
 وزارة التـــــعلیــــم العـــــــالـــي والبـــــحــــث العــــــلـــــمــــي 

 جامعــــة عبد حمیــــد ابن بادیـــــــس مـــســــتــغـانــم

 كلیـــة الحقـــــــوق  والــعــلــوم  السیاسـیــــة

 قسم  القانون العام
 مـذكرة تـخرج لـنـیل  شھــــــادة  الماستر

 في الحقوق
قانون عام معمق:تخصص   

 
 الموسومة بـ 

 
 

 المسؤولیة الإداریة بدون خطأ فى التشریع الجزائري
 
 

  
  :ةتحت إشراف الأستاذ                                          :من إعداد الطالب 

  بن عزوز سارة        لخمي خالد                                               
  

  ةـــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــلجنأعضــاء  
  رئیسابوسحبة جیلالي    :الأستاذ    

  ومقررامشرفا بن عزوز سارة  : الأستاذة               

  مناقشامزیود بصیفي       :الأستاذ    

  
  
  
  
 

دعوى التعویض في المسؤولیة 
 الإداریة

2017/2018 الجامعیة السنة  
 



 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 جزيل الشكــر

 
 

:إلى كل من قيل فيهم  
 أقدم أستاذي على نفس والدي       و إن نالني من والدي الفضل والشرف

الصدف  فذاك مربي الروح والروح جوهر     وهذا مربي الجسم و الجسم من  
 

جرت العادة أن يكون وراء كل إعداد و بحث أشخاص منهم من يساهم بالنصح و  
إلى من لم يبخل علينا  : البعض بالتوجيه و من باب الجميل نتقدم بتشكراتنا الخالصة

بنصائحه القيمة و إرشاداته الوجيهة، إلى الذي كان ومازال وندعوا االله أن يبقيه  
.بن عزوز سارة المشرفةالأستاذة  ..... للدروب منيرا  

  
وشكر خالص موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة هذا العمل وتقييمه  

  . وإنا نثمن توجيهاتهم ونعد بالتزامها
  

      
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  

  إهداء
إلى من قـال فيهما الخالقهذا  أهدي ثمرة عملي    

.»ربياني صغيرا    و اخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة و قـل رب ارحمهما كما«  
  ؛إلى روح أبي الطاهرة و أدعو له بالرحمة والمغفرة

 إلى التي في أحضانها ترعرعت، و على لطف أناملها تربيت
إلى التي صغت شراعا في بحر الموت، وأبحرت إلى حيث و صلت، فرحت  
لفرحتي، و تألمت لآلامي، إلى التي تحمل في صدرها أجمل معاني الحب و  

.ا سيدة الكل، إليك يا أميالعطاء إليك ي  
 إلى كل العائلة  

 إلى من كانوا ثمرة الحب و الوفـاء إلى إخوتي وأخواتي
..                                       إلى كل من ارتبطت بيني و بينهم مودة

إلى زملاء الدراسة                
، حياة، إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل ،عبد القـادر، سارة، آمال

.    فـاطمة  
     .إلى كل من تعرّفت عليهم يوما و كانوا سببا في إسعادي

  خالد  لخمي                                    
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  مقدمــــــــــــة 
یخولها من بسط نفوذها و إزدیاد قوتها قصد ن تمتع الإدارة بإمتیازات السلطة العامة إ      

وكذلك تسییرها لمختلف  ،تنفیذها للمهام المنوطة بها عن طریق الأوامر والقرارات الإداریة
           .جات الصالح العامالمرافق العامة بنفسها تلبیة لمتطلبات الحیاة الإداریة وتحقیقا لإحتیا

ولكن عند تنفیذ هذه المهام قد تلحق الإدارة أضرار تمس حقوق وحریات الأفراد    
الأساسیة التي هي حقوق یقررها القانون ویحمیها، مما یرتب قیام مسؤولیة الإدارة عن هذه 

 .الأضرار

وقد ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لفترة طویلة من الزمن بحیث نجد أن مختلف       
وذلك من  ،النظم القانونیة التى قامت من قبل كانت ترفض مسائلة الدولة عن أفعالها

منطلق أن الحاكم أو الملك یستمد سلطته الشرعیة من الآلهة فهو یعتبر ممثل الإله في 
إلا أن هذا  .ئ هذا الأخیر أو ترتب علیه المسؤولیةسلطته ومن غیر المعقول أن یخط

تدریجیا خصوصا مع ظهور الدولة الحدیثة ومبدأ سیادة القانون الذي  ىالفكر أخذ یتلاش
  .یعني مشروعیة العمل الإداري وخضوع جمیع التصرفات للقانون

ستوى مما أصبح یعترف بمحاسبة الإدارة عن أخطائها ولكن هذه الرقابة تتم على م     
الإدارة أو الحاكم وبهذا الفكر ظهرت نظریة الوزیر القاضي التي تعتبر أن الحاكم هو 
المخول وحده بسلطة محاسبة الإدارة والفصل في منازعاتها، وهذا الأمر هو الذي ترك 

إلا  ،عزوف لدى الأفراد للمطالبة بمسائلة الإدارة ومحاسبتها وتحمیلها المسؤولیة الإداریة
ر الزمن أصبح بالإمكان مخاصمة الإدارة في أعمالها أمام الجهات القضائیة أنه مع مرو 

المختصة وكانت تقوم هذه المسؤولیة على فكرة الخطأ سواء كان الخطأ مرفقیا تتحمله 
  .  الإدارة أو خطأ  شخصیا یقع عبئ إصلاحه وجبره على الموظف

ؤولیة نتیجة لتطور الحیاة ونظرا للضعف والقصور الذي أصاب هذا النوع من المس      
أصبح من الضروري إیجاد أساس آخر لقیام لتحمل الإدارة المسؤولیة فظهرت  ،الإداریة

والتي تعنى قیام المسؤولیة الإداریة حتى عند إنعدام  ،فكرة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ
وجود بعض الأنشطة الإداریة أو بعض المجالات التي تسیرها  بسببعنصر الخطأ 

والجزاء  ،تحدث بموجبها أضرار للغیر الإدارة سواء بنفسها أو عن طریق أشخاص آخرین
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المترتب علیها یكون دائما التعویض لجبر الضرر شریطة إثبات المتضرر الضرر الذي 
  . أصابه والعلاقة السببیة بین الضرر والفعل الضار دون الحاجة إلى إثبات الخطأ 

ا النوع من المسؤولیة سواء على أساس الخطأ أو بدون القضاء الجزائري هذ تبنى     
حذا المشرع نفس الطریقة و   ،خطأ في العدید من الأحكام القضائیة على مختلف المجالات

التي سار علیها القضاء فى العدید من النصوص القانونیة التي تثبت صراحة على الأخذ 
دون وجود خطأ وضرورة التعویض  بفكرة المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ أو

عنه الأضرار التي لحقت بالأفراد، وذلك عن طریق رفع دعوى التعویض أمام الجهات 
عادة الحال إلى ما  القضائیة الإداریة لجبر الضرر أو إصلاحه عن طریق التعویض وإ

، وقد إتبعنا المنهج الوصفي لدراسة دعوى التعویض كان علیه قبل إحداث الفعل الضار
  .ي المسؤولیة الاداریةف
  :تتمثل أهمیة اختیار موضوع البحث فى العوامل التالیة   

بدون خطأ من  القائمة على أساس الخطأ و دراسة وتحلیل فكرة المسؤولیة الإداریة -1
  .لعبته فى حمایة حقوق وحریات الأفراد يخلال التطور التاریخي والدور الذ

 .هذه المسؤولیة وشروط قیامها  معرفة مختلف الشروط والخصائص التي تمیز -2
إظهار مختلف النصوص التشریعیة المنظمة لهذه المسؤولیة وكذا مختلف الأحكام  -3

 .والممارسات القضائیة 
معرفة الجزاء المترتب على قیام المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ و  -4

 .بدون خطأ 
 .تحدید مفهوم دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة   -5

تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعاوى القضاء الكامل مع السند  -6
 .القانوني المنظم لها 

مكانیة رجوعه على المتسبب فى الضرر -7   . تحدید الشخص المسؤول عن التعویض وإ
موضوع التعویض في المسؤولیة الإداریة كان وراءه العدید من العوامل إن اختیار       

والأسباب العلمیة والقانونیة وكذلك الغموض الذي یكتنف مثل هذا النوع من 
المسؤولیات ، إضافة إلى الرغبة الملحة لمعرفة ما إذا تناول المشرع والقضاء لهذا النوع 

تطبیق هذه الفكرة ، وكذلك من الأسباب  فيواجهته  التيمن المسؤولیات والصعوبات 
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الرغبة فى معرفة ما تحتویه المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ وبدون خطأ 
والجزاء المترتب عنها برفع دعوى التعویض، ومعرفة الجهة القضائیة المختصة للفصل 

یة الدراسة ولتسهیل عملفي النزاع، وكیفیة تقدیر التعویض عن قیام هذه المسؤولیة 
اختیار المنهج الوصفي  إلى ارتأیناالحلول المناسبة للإشكال المطروح  إلىوالوصول 

ووصفها من خلال ذكر أهم التعاریف  التحلیلي الذي یقوم على جمع المعلومات
  .النصوص القانونیة فیها من خلال المنهج التحلیلي  استقراء والخصائص ثم تحلیلها و

أن  إلالمسؤولیة الإداریة تعد من المواضیع التقلیدیة القدیمة بالرغم من أن ا       
هذا الموضوع لم تكن بالمستوى المطلوب ، نظرا لعدم  يمختلف الدراسات الفقهیة ف

التخصص بل وجدت كتابات مختلفة تتناول مواضیع عامة ولعل هذا الأمر یرجع إلى 
لم یولى الفقهاء الأهمیة  يالالفكر السائد هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها وبالت

ولكن بعد اندثار هذه الفكرة وبروز الحمایة القانونیة لحقوق الأفراد  ،اللازمة لهذه الفكرة 
وحریاتهم أصبح من الضروري التخصص فى هذا المجال لمراقبة عمل السلطة العامة 

لطرق ، و إمكانیة اللجوء إلى إصلاح الضرر والتعویض عنه بمختلف اوتقیید حریتها
النظام الجزائري نجدها قلیلة  فيوبالنظر إلى هذه الفكرة من الناحیة القانونیة  القانونیة،

عداد هذا البح يواجهتنا ف يالصعوبات الت يوشحیحة، وهذه ه   .ث لقلة المراجعإنجاز وإ
التطرق إلى  يالمسؤولیة الإداریة ینبغ دعوى التعویض فيلدراسة وتحلیل         

الحالات التي ، وكذا یبنى علیها نظام المسؤولیة الإداریة  يالقانونیة والعلمیة التالأسس 
یجب توفرها  التيالشروط والخصائص  وبیان تناولها المشرع الجزائري في هذا المجال

، وما مدى مسؤولیة المترتب عن قیام هذه المسؤولیة لقیام هذه المسؤولیة وأخیرا الجزاء 
ما هي الإجراءات المتخذة والتي یمكن إتباعها عمالها المادیة ، فالإدارة العامة عن أ

كیفیة الحصول على التعویض من ، و  لجبر الضرر الحاصل من المسؤولیة الإداریة
  جراء الأضرار التي تسببها الإدارة للأفراد ؟

أسس  الأولفصلین ، تناولنا في الفصل  إلىوعلى ضوء هذا قمنا بتقسیم البحث       
المسؤولیة الإداریة ، فتطرقنا في المبحث الأول إلى قیام المسؤولیة الإداریة على قیام 

  .أساس الخطأ ، وفي المبحث الثاني قیام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ
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وفي الفصل الثاني تناولنا دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة ، فتطرقنا في      
وفي المبحث الثاني طبیعة التعویض وكیفیة المبحث الأول إلى مفهوم دعوى التعویض 

 .تقدیره في القضاء الإداري 

  



 

 

 
 

 
 

 الفصــل الأول
أسس قیام 

 المسؤولیة الإداریة
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فیتخذ  الإدارة عن أعمالها التي تتمثل في اعمال قانونیة وأخرى مادیة، تقوم مسؤولیة      
نتناول في هذا الفصل أسس س ، وذلك بصفة إرادیة أو غیر إرادیة، وعلیهفیها خطأ الإدارة

قیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في المبحث الأول ، وأسس قیام المسؤولیة 
  .اني الإداریة بدون خطأ في المبحث الث

  قیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ  :المبحث الأول 
ئیة تعتبر مسؤولیة الإدارة مسؤولیة قائمة على أساس الخطأ ، بمعنى من الناحیة المبد    

إن وجود خطأ من طرف الشخص العام أو من في حكمه لقیام مسؤولیته ، وعلیه ف یشترط
 إلىقیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ یقتضي بنا دراسة الخطأ من خلال التطرق 

ماهیة الخطأ في المطلب الأول ودراسة الخطأ الذي یقیم و یؤسس المسؤولیة الإداریة في 
  .المطلب الثاني

   ماهیة الخطأ  :الأول  المطلب
وذلك من  الخطأ،المفاهیم التي عرفت نحاول في هذا المطلب الوقوف على أهم     

الأخیر نبین أنواع  ، وفيخلال تعریف الخطأ، ثم بیان العناصر التي یتكون منها الخطأ
  .الخطأ

  تعریف الخطأ : الفرع الأول 
"  05یعرف الخطأ لغة بأنه ضد الصواب وذلك لقوله تعالى في صورة الأحزاب الآیة 

    1"ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به 
وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا "  92ورة النساء الآیة ـي صــالى فــوله تعــذلك لقــوك

  2"خطأ 
نما  أنأما التعریف الاصطلاحي، بحیث نجد     أغلبیة التشریعات لم تعرف الخطأ، وإ

التعریفات الفقهیة والقضائیة  اختلفتولذلك  ،القضاء واجتهاداتالفقه  إلىتركت ذلك 
  .للخطأ في المسؤولیة الإداریة بصفة عامة

  "سابق  بالتزامبأنه إخلال " فیعتبر الخطأ طبقا للتعریف التقلیدي عند الأستاذ بلانیول 
  

                                                
  .05الآیة  ورة الأحزابس   1
  .92ورة النساء الآیة س   2
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نكون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف كما علینا أن "  chapusویعرفه الأستاذ شابي 
 1"عن فعل من طبیعته تبریر لوم ما  الامتناعنفعل أي عندما یكون الفعل أو 

رجل عاقل  یأتیهعیب یشوب مسلك الإنسان لا "وقد عرفه الفقیه الفرنسي مازو بأنه
 2" المسئولللظروف التي أحاطت   متبصر أحاطته ظروف خارجیة مماثلة

  .3أما الخطأ في مجال المسؤولي الإداریة هو مخالفة الإدارة لإلتزام ما
  عناصر الخطأ: الثاني الفرع 

للخطأ نلتمس أنه یتكون من عنصر مادي وعنصر  الاصطلاحيمن خلال التعریف   
  .معنوي
  العنصر الموضوعي للخطأ: أولا 

قانوني سابق ویشتمل  بالتزامیتكون الخطأ من عنصر موضوعي یتمثل في الإخلال   
بغیره عن طریق بدوره على عنصرین أحدهما عنصر التعدي إذا تعمد شخص الإضرار 

بالجریمة المدنیة وقد یكون  یسمى والتعدي قد یكون متعمدا فیكون ما بالتزاماتالإخلال 
التي یعد  الالتزامات و یعرف بشبه الجرم المدني والواجبات  عن طریق الإهمال فیكون ما

اشرة الإخلال بها خطأ قد تكون معینة تعیینا دقیقا، وأما أن یعینها القانون بطریقة غیر مب
الكافة  التزاموذلك عن طریق تعیین حقوق الأشخاص حیث أن كل حق لشخص یقابله 

  4.علیه والمساس به الاعتداءوعدم  باحترامهمن الناس 
  العنصر النفسي للخطأ: ثانیا 

إذا كانت الحقیقة المقررة تفید بأن القاعدة القانونیة التي تفرض على الناس أوامر    
هذه  واحترام التزامونواهي خاصة أو تقرر حقوقا لبعض الأشخاص وتفرض بذلك وجوب 

لیهم توافر التمییز عالحقوق، فهي خطاب عام موجه للناس وتفرض في من توجه 
افر فیهم التمییز والإدراك إلا في بعض بل هي موجهة فقط إلى من یتو  والإدراك

ذا كانت هذه الحقیقة في  الاستثناءات، وبذلك یكون للخطأ عنصران نفسي وموضوعي، وإ

                                                
   26 ص ، 2013الطبعة ، دار هومة الجزائر لحسین بن الشیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة،   1

  114ص   ،دیوان المطبوعات الجامعیة دراسة تحلیلیة اصلیة مقارنة، نظریة المسؤولیة الاداریة ،عمار عوابدي 2
دار الفكر الجامعي ،  ،عبد الرؤوف ھاشم بسیوني ، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة ، دراسة مقارنة   3

  .10ص مصر  2008، 1الطبعة 
  .115صنفس المرجع،  عمار عوابدي،  4
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 لا"القانون الجنائي حیث أن الخطأ الجنائي دائما یتوفر على عنصرین مادي ومعنوي 
ع على القاصر ترف لا."الجریمة قوة لا قبل له بدفعها ارتكابإلى  اضطرتهعقوبة على من 

  ."الذي لم یكتمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة أو التربیة
  أنواع الخطأ: فرع الثالث ال

سنحاول في هذا الفرع أن نبین أنواع الخطأ وذلك بالنظر إلیه من خلال عدة أسس 
  :ونواحي كما یلي

 :الخطأ السلبي  الخطأ الإیجابي و -1
 الارتكابوالواجبات القانونیة عن طریق  بالتزاماتالخطأ الإیجابي هو الإخلال        

المسؤولیة  وارتكابهاوالإتیان لأفعال یمنعها أو ینهي عنها القانون وینتج عن إتیانها 
الجنائیة أو المدنیة أو المسؤولیة الإداریة، وكذلك الأفعال الخاطئة والمنافیة لقواعد 

  .ة التي تستلزم التعویضالأخلاق والشرف والأمانة والغش والتدلیس والخدیع
أو الترك أو عدم تحرز  الامتناعأما الخطأ السلبي فهو لا یتحقق إلا حین یدل 

  .بدفع الضرر الذي حصل الاتفاقمن طرف المكلف بحكم القانون أو  واحتیاط
  :الخطأ العمدي وخطأ الإهمال   – 2
قانوني مقترن بقصد الإضرار  التزام أوهو الإخلال بواجب  لعمدياأ ـــالخط        

  :اثنین، فالخطأ العمدي یحتوي على عنصرین ربالغی
عن فعل یعد إخلال بإلزام أو واجب قانوني سابق وعنصر قصد ونیة  امتناعفعل أو  

  .الضرر إحداثالإدارة إلى  اتجاهأي  إضرار
لهذا الإخلال أما خطأ الإهمال فهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بالإدراك المخل 

یتفق مع الحیطة التي  دون قصد الإضرار بالغیر، فالخطأ العمدي هو الخطأ الذي لا
  1.ویفرضها القانون الاجتماعیةتتطلبها الحیاة 

  
  
  
  

                                                
  .117،118ص ص، السابق ، المرجععمار عوابدي   1
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  :الخطأ الجسیم والخطأ البسیط  -  3
یرتكبه أقل الناس حظا من الفطنة والحرص  یعتبر الخطأ الجسیم بوجه عام ذلك الذي لا

هو خطأ أكثر خطورة من الخطأ "وقد حاول الأستاذ شابي تعریفه بقوله والتبصر، 
  ".البسیط

القاضي هو من  أنو لیس من الغریب التساؤل حول صعوبة تعریف الخطأ الجسیم طالما 
و قد أعتبر القضاء الإداري خطأ جسیما ذلك الخطأ  ،یقوم بتقدیره و الكشف عن ملابساته

ذمیما وجدیرا بالعقاب بوجه خاص وهناك بعض  المرتكب من طرف شخص یكون تصرفه
  1.شترط فیها القضاء الإداري الخطأ الجسیمیطات االنش

  .أما الخطأ البسیط فهو غیر ذلك
  الخطأ المدني و الخطأ الجنائي  – 4
قانوني ولو لم یكن  التزامالخطأ المدني الذي یعقد المسؤولیة المدنیة هو الإخلال بأي   

أما الخطأ الجنائي الذي یكون ركن من أركان المسؤولیة  ،مما تكلفه قوانین العقوبات
قانوني تفرضه أو تقرره قواعد قانون العقوبات  التزامالجنائیة فهو ذلك الإخلال بواجب أو 

أن كل خطأ و  ، بنص خاص ویتضح عن ذلك أن الخطأ المدني أعم من الخطأ الجنائي
  2.ي یعد في ذات الوقت خطأ مدنیا والعكس غیر صحیحجنائ

  المسؤولیة الإداریة لقیام الواجب توافرهالخطأ : المطلب الثاني 
المسؤولیة الإداریة التي تقوم على أساس الخطأ و التي تتماشى مع حاجات الأفراد و    

أ من عمل مادي و تسبب ضرر للغیر عن طریق الخطبمتطلباتهم عندما تقوم الإدارة 
 مرفقي وهذا ما أوطرف موظفیها و أجهزتها و هذا الخطأ إما إن یكون خطأ شخصي 

  :سنتطرق إلیه فیما یلي
  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والتمییز بینهما : الفرع الأول 

بین نوعین من الخطأ، فهناك الخطأ الشخصي  الجزائري میز القضاء الإداريلقد     
الذي ینسب للموظف وفي هذه الحالة یصدر الحكم ضده شخصیا وینفذ على أمواله 

المنسوب للإدارة وتتحمل المسؤولیة عنه، وهي مسؤولیة المتبوع  يوالخطأ المرفق، الخاصة
                                                

  132، ص2014دار هومة الجزائر  ،النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ،كفیف الحسن   1
   .119ص ، نفس المرجع،عمار عوابدي  2
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لمضرور مطالبة ومن ثم یستطیع ا) القاعدة الواردة في القانون المدني(عن أعمال تابعة
الإدارة وموظفیها بالتعویض، ولكن الأمر لم یصبح كذلك أمام القضاء الإداري إذ أنه منذ 

ولا یجب أن  ،لم تعد مسؤولیة الإدارة عامة أو مطلقة" blanco"صدور قرار بلانكو 
تؤسس على القواعد المدنیة المألوفة إنما یجب أن یراعي فیها ما یمثله المرفق الإداري من 

ومن ثم لا یسأل الموظف أمام القضاء المدني إلا إذا كان الخطأ  ،همیة في نشاط الإدارةأ
  يلمرفقاالخطأ الشخصي و الخطأ  بین التفرقةومن هنا برزت فكرة   1.یتصل بالمرفق لا

كثر دقة ووضوح لوضع تعریف الخطأ الاالمحاولة  ،"لافیرییر"محاولة الأستاذ  اعتبرت    
بأن الخطأ یعتبر شخصیا إذا كان العمل الضار موضوعیا و إذا الشخصي حیث یرى 

كشف موظفا وكیلا للدولة معرضا لارتكاب  أخطاء ولیس إنسان بضعفه و أهوائه وغفلته 
وبخلاف ذلك إذا انكشفت شخصیة الموظف في أخطاء عادیة أو ، فیبقى العمل إداري

  2". اعتداء مادي أو غفلة فینسب الخطأ للموظف ولیس للوظیفة
وعلى العكس  ،ویرى هوریو أن الخطأ یعتبر شحصیا إذا كان منفصلا عن أعمال الوظیفة

ن منها الخطأ تدخل في أعمال الوظیفة أو غیر ذا كانت العناصر التي یتكو إفقیا یعتبر مر 
  .منفصلة عن أعمال الوظیفة

فإذا كان قد  ،الرجوع إلى الغرض الذي أراد الموظف تحقیقهأن  duguitویرى دوجي 
ذا كان قد  قصد تحقیق أغراض  ،فالخطأ مرفقي الوظیفةقصد بفعله تحقیق أغراض  وإ

  3.شخصیة فالخطأ شخصي
  4".أن الخطأ الشخصي هو أساس الخطأ الجسیم " JEZEویقول الأستاذ جیز 

  :التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
ویبین أن  ،هو الخطأ الذي یكشف عن العون وعن نیته في الأذى :الخطأ الشخصي   

یعترف الأستاذ أحمد محیو بصعوبة  و ،نشاط العون یملیه هدف شخصي غیر وظیفي

                                                
 ،مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر كلیة الحقوق ،الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة   ،حمیش صافیة   1

  .13، ص 2012 -2011السنة الجامعیة  
  .10دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الخامسة الجزائر ص –قانون المسؤولیة الإداریة  ،شید خلوفير   2
  14، المرجع نفسه صحمیش صافیة  3
  .11ص ، المرجع نفسهرشید خلوفي  4
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.               الإحاطة بجمیع الأخطاء الشخصیة وتصنیفها والتي یمكن أن تظهر
  :یقسمها إلى ثلاث فئات وهيف
  الخطأ العمدي -
  یم غیر العمديالخطأ الجس- 
  1.الجرم الجنائي للعون العمومي- 
  :القضاء الإداري في تحدید الخطأ الشخصي على المعاییر التالیة  استندقد   

  :الخطأ المرتكب خارج الوظیفة -1
الموظف هذا الخطأ في حیاته الخاصة أو على الأقل على هامش  ارتكبسواء    

فالمستخدم البلدي الذي كان یتجول بدراجته خارج المرفق متسببا في  ،ممارسة الوظیفة
العمل و مكان العمل هي تصرفات  أوقاتحادث وكذا قیام دركي بقتل دركي أخر خارج 

ن خصائص أشخصیة إلا انه لوحظ من خلال بعض القرارات القضائیة ب أخطاءتشكل 
یمكن فصل الخطأ  بیرة عندما لاك أهمیةتكون لها  الخطأ الشخصي على هذا النحو قد لا

على صبي و  اعتدىكما هو الشأن بالنسبة للحرس البلدي الذي  .الشخصي عن المرفق
  .سلاح ناري مملوك للدولة باستعمالهو في حالة سكر خارج أوقات العمل 

  :الخطأ العمدي -2
هو خطأ شخصي مرتكب أثناء ممارسة الوظیفة، إلا أن ما یهم في الأمر أنه خطأ     

ینطوي على نیة سیئة لدى الموظف فهو معیار یستند إلى الهدف ذلك أن الموظف یهدف 
و مثال ذلك القتل العمدي  ،أو الإضرار بالغیر ،إلى تحقیق مصلحة شخصیة محضة

  .الذي یرتكبه حارس بلدي خلال تأدیة مهامه ضد مواطن 
  :الخطأ الجسیم -3
ینطوي على نیة سیئة لدى  هو خطأ شخصي مرتكب أثناء ممارسة الوظیفة ولا    

  2.إلا أنه یتمیز عن سابقیه بأنه ینطوي على صعوبة و درجة من الجسامة الموظف،

                                                
  .174ص ، المرجع السابق،اث ملویالحسین بن شیخ   1
  .132-130صص  المرجع السابق، ،كفیف الحسن   2
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یكون الموظفون  لا "المدني بقولها القانونمن  126ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 
والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا 

  ".ملأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیه
ففي حالة تنفیذ المرؤوس لأوامر الرئیس إما أن تكون أمام خطأ مرفقي للعون أو خطأ 

  .شخصي
إذا قام الموظف أو العون العمومي بالتصرف : فنحن نكون أمام خطأ مرفقي   - أ

رط أن تكون إطاعة الأوامر واجبة تنفیذا لأوامر صدرت إلیه من رئیسه لكن بش
  .علیه

 :ونكون بصدد خطأ شخصي للعون في حالتین   - ب
تتمثل في الفعل الضار الناتج عن خطأ صادر عن الموظف أو العون العمومي  -

والذي تصرف من تلقاء نفسه أي دون تلقي أوامر من رئیسه بشرط أن یكون ذلك 
 .التصرف لیس  بهدف تحقیق مصلحة المرفق

أن یتصرف العون تنفیذ لأوامر صادرة عن رئیسه لكن دون أن تكون  تتمثل في -
 .إطاعتها واجبة

وتتمثل في تجاوز العون العمومي لحدود ما  ویمكن إضافة حالة ثالثة للخطأ الشخصي،
  .جاء في الأمر الصادر عن رئیسه

اعتبر القضاء الفرنسي خطأ شخصیا كل خطأ یتمیز بخطورة و نیة سیئة قد و     
  1.ه ویكون خطأ مرفقیا الخطأ المتمیز بخطورة دون سوء نیة مرتكبةلصاحب

في مجال  blancoحیث یعود مصدر الخطأ المرفقي إلى قضیة بلانكو :الخطأ المرفقي
  .المسؤولیة الإداریة

الذي ینسب إلى المرفق بالذات ویكون سبب الضرر  المرفقي هو الخطأ" :التعریف الأول
  2."هو المرفق بالذات

                                                
  .14ص ، المرجع السابق،رشید خلوفي  1
  . 47ص، 1994الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المسؤولیة في القانون الإداري ،عشب محفوظل  2
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من الأشكال التي یمكن بواسطتها تعریف الخطأ هو التعریف السلبي : التعریف الثاني
ذة القانون كأعضاء المحاكم متفقون تأن أسا ذلك یتمیز الخطأ المرفقي عن الشخصي،

  1.حول التقریر بأنه من الصعب تعریف الخطأ المرفقي
  :صور الخطأ المرفقي

و كامل للخطأ المرفقي في قانون المسؤولیة  لم یصل الفقه و القضاء إلى تعریف شامل  
، ة و متعددة تعبر عن وجود خطأ مرفقيفالإداریة مما دفعهما إلى ذكر حالات مختل

  2:ولذلك حاول الفقه إعطاء صورة عنه یمكن إرجاعها إلى ثلاث حالات
 :ومن حالاته المرفق أدى الخدمة على وجه سیئ أو سوء سیر المرفق العمومي-1

   :مل على وجه سيء و ذلك مهما كان مصدر الضررتأدیة الع
 - إلخ كالخطأ في الحراسة...عمل العون و الموظف الأشیاء حیوانات تملكها الإدارة-

  .الخطأ في صیانة-المراقبة
تقدیم  :سوء تنظیم المرفق العام یتعلق هذا بسیر العمل داخلیا من  أمثلة ذلك -

 .إلخ...النسیان-الغلط-الغفلة-وقتهالتنظیف في غیر –معلومات خاطئة 
 :المرفق أبطأ في الخدمة أكثر من اللازم-2

ترتبط هذه الحالة بعنصر متروك لتقدیر الإدارة هو اختیار وقت تدخلها ،وهي مسألة لا 
یمكن أن تؤسس علیها دعوى تجاوز السلطة ،لكن مجلس الدولة الفرنسي حرصا منه على 

أي الملائمة لرقابة القضاء )اختیار وقت التدخل( حمایة الأفراد أخضع هذا الجانب
  .الكامل

  :المرفق لم یؤدي الخدمة المطلوبة-3
ذلك أن المرفق لم یحرك ساكنا ویعرف هذا بعدم سیره و تتخذه هذه الصورة عدة حالات 

  3.كعدم القیام بأشغال عمومیة وعدم القیام بالصیانة اللازمة و الإهمال.
  

                                                
، السابعةالطبعة   ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ترجمة فائز انجق و بیوض خالد ،المنازعات  الإداریة ،أحمد محیو  1

  .215-214صص  ،الجزائر
 2013،الطبعة الثانیة ،دار هومة الجزائر اختصاص،الوجیز في القضاء الإداري تنظیم عمل و  ،بوحمیدة عطااالله  2

  .286ص
  .287ص، نفس المرجع، بوحمیدة عطااالله  3
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  استحقاق التعویض لقیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأشروط  :الفرع الثاني
إلا إذا  ،لا یمكن الحصول على التعویض و لا یمكن الاعتراف بالحق في التعویض  

ویجب على الضحیة أو مسؤولیة المدني إثبات الخطأ  اجتمعت بشروط إقامة المسؤولیة،
  .و الضرر و العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

یشترط لنشوء حق المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإداري على أساس : الخطأ - أولا
و علیه فقد تطرقنا في المطلب الأول إلى ،خطأ شخصیا أوالخطأ أن یحدث خطأ مرفقیا 

و علیه سنتطرق إلى .مفهوم الخطأ بصفة عامة و الخطأ الذي یقیم المسؤولیة الإداریة 
  .عتبر الركن الأساسي لقیام المسؤولیة الإداریة النقطة الموالیة إلى الضرر الذي ی

إن دراسة موضوع الضرر القابل للتعویض تعد من المسائل المعقدة في  :الضرر - ثانیا
لا إذا أثبت إنظام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ فالقاضي لا یقبل التعویض 

إلى خطأ مرفقي الضحیة بشكل كاف وجود ضرر، وضرورة أن یكون هذا الضرر منسوبا 
كما یبقى موضوع الضرر الجانب الأساسي للمسؤولیة، وقد  1.وأیضا إلى إدارة محددة

لم تثبت فیها الضحیة  كرس القضاء الإداري هذه القاعدة برفضه كل دعوى تعویض ما
ویشترط في الضرر القابل للتعویض ممیزات أو شروط عامة تتعلق بالمسؤولیة  2.للضرر

  .الخطأ الإداریة على أساس
   :شروط الضرر الناتج عن طریق الخطأ

  .متصلا بحق أو مصلحة مشروعة شخصي، و ،أكیدا ،هو أن یكون مباشر
 :أن یكون الضرر مباشرا -1

یكون خطأ الإدارة  نأیشترط في الضرر الذي یعوض عنه أن یكون مباشرا، وهذا یعني 
هو السبب المباشر لحدوث الضرر وان الضرر یمثل النتیجة المباشرة لخطأ الإدارة، فإن 
ة لم یكن الضرر ناتجا بشكل مباشر عن عمل الإدارة الخاطئ، فلا تقوم مسؤولیة الإدار 

أي أن الضرر القابل للإصلاح هو الضرر الناتج ، عنه ولا یحكم بالتعویض للمضرور
  3.عن نشاط الإدارةمباشرة 

                                                
  .199ص المرجع السابق، ،كفیف الحسن  1
  . 105ص المرجع السابق، ،رشید خلوفي  2
  .9ص) 2016- 2015( ،جامعة تلمسانماجیستر مذكرة ،المادة الإداریةالضرر وألیات إصلاحه في  ،قرناش جمال  3
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ختلف في معالجته اإلا أن الفقه ، ابع المباشر للضرربالط اعترفوأن الفقه والقضاء قد 
بتحلیل الخاصیة المباشرة للضرر "وذلك نظرا لتعلقه بمبدأ السببیة حیث كتب الأستاذ محیو

  ".تثار مشكلة السببیة
بذكر الحالات التي تزیل ولذلك سنرجئ دراسة هذا الموضوع إلى شرط السببیة، مكتفین 

الطابع المباشر للضرر والتي تستبعد حق الضحیة في التعویض، ومن بین هذه الحالات 
  :مایلي

 ومثال ذلك وفاة الضحیة بدون أن یكون العمل الطبي هو السبب في : توسط واقعة
 .وفاتها

 الضحیة عن أخذ  امتناعوتحدث هذه الحالة عادة بسبب : توسط فعل الضحیة
شاحنته عبر  استعمالمقاول عن  امتناعالإجراءات الضروریة لإبعاد الضرر كحالة 

،محتجا في ذلك بأن الأضرار الناتجة عن توقفه عن استطاعتهطریق أخر رغم 
 .محجرة بسبب قرار إداري غیر مشروع یمنع سیرها في طریق معین استغلال

 لضرر یعود لفعل الغیر فإنه یفقد طابعه إذا تبین للقاضي أن ا: توسط فعل الغیر
 1.المباشر

 :أن یكون الضرر أكیدا -2
ن لإن الضرر الأكید هو ذ      ك الذي یكون وجوده ثابتا ویكون واقعا وحالا فعلا حتى وإ

لم یكن بصورة كاملة وفوریة، وهذه القاعدة تطبق أمام القضاء الإداري والعادي على حد 
أو تعویض الضرر المزعوم ، إلا إذا وقع فعلا أو سیقع وعلیه فلا یكون إصلاح ، سواء
به یعد ثابتا على وجه الیقین والتأكید ،بحیث  ادعىومؤدى ذلك أن الضرر الذي ، حتما

یقتنع القاضي من أن طالب التعویض سیكون في وضع أفضل لو لم یرتكب المدعي 
و بأن یكون قد وقع علیه الفعل الذي ترتبت علیه المسؤولیة، سواء كان الضرر حالا أ

أو سیقع حتما، وعلى العكس من ذلك فإن الضرر المحتمل یعد غیر قابل لأي  فعلا،
  2.تعویض 

  
                                                

  .204-203ص ص ، المرجع السابقالحسن كفیف  1
  .  14صالمرجع السابق  ،قرناش جمال  2
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 :أن یكون الضرر شخصیا -3
ترتبط هذه الخاصیة بشرطي الصفة والمصلحة في التقاضي ، ویقصد بها ضرورة أن    

قانون من  13یلحق الضرر بشخص الضحیة أو مالها، وذلك وفقا لنص المادة 
یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له  لا"المدنیة والإداریة التي جاء فیها  الإجراءات

الصفة  انعدامصفة و له مصلحة قائمة أو محتملة یقررها القانون، یثیر القاضي تلقائیا  
  1"القانون  اشترطهالإذن إذا ما  انعدامفي المدعى علیه، كما یثیر تلقائیا 

  .الضرر الذي یلحق الأموال والضرر الذي یلحق الأفراد وهنا نفرق بین     
 بحیث یطرح الطابع الشخصي للضرر الأملاك العقاریة : الضرر الذي یلحق بالأموال

فقط، ویحدد هذا الطابع حسب العلاقة القانونیة الموجودة بین المال والمتضرر، فإذا كان 
الضرر یمس بجوهر المال العقار فلا یحق التعویض إلا للمالك ، أما إذا كان الضرر 

حب الحق، هذا الحق الذي صا إلىفالطابع الشخصي للضرر یعود  الانتفاعیمس بحق 
یمكن أن یكون المستأجر أو صاحب المال، أذا كان هذا الأخیر منتفعا ومالكا في نفس 

 .  الوقت 
 بالنسبة للضحیة لا یثیر الطابع الشخصي أي إشكال ، : الضرر الذي یلحق الأفراد

قد ولكن الإشكال یثور بالنسبة لذوي حقوق الضحیة ، فیما یعرف بالضرر المنعكس ن ف
الحق في التعویض ینتقل " لهم القضاء الإداري تطبیق مبدأ قانوني عام وهو أن  اعترف

 : ومیز بین حالتین  2الضحیة باسمأي حق طلب التعویض " الورثة  إلى
الورثة  إلىإذا طلبت الضحیة التعویض قبل وفاتها ، فینتقل هذا الحق : الحالة الأولى

  .سواء كان الضرر مادیا أو معنویا 
إذا توفیت الضحیة قبل التعویض فلا یحق للورثة التعویض عن الضرر :  الحالة الثانیة

  3.المتعلق بالآلام الجسدیة لتعلقه بالضحیة فقط 
  

                                                
  1 .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون  13المادة  أنظر 
108ص السابقمرجع ال ،رشید خلوفي -  2  

الوجیز في قانون المنازعات الاداریة، ،يعمور سلام ،عمور سلامي - ، 08/09نسخة معدلة ومنقحة طبقا لاحكام ق   
177ص  ب ن، ط الجزائر 3  
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 : أن یمس الضرر بحق مشروع أو مصلحة مشروعة  -4
م وجود الحق یجب أن یكون الضرر قد وقع على حق مقرر وشرعي، وذلك لأن عد   

بعدة حقوق كالحق في سلامة حیاته الإنسان  یتمتع، حیث یجعل الضرر غیر محقق
 حعلى أي حق من هذه الحقوق یمن والاعتداءوجسمه وجسده  وسلامة ممتلكاته، 

على  انصبقد  الاعتداءللمضرور الحق في المطالبة بالتعویض شرط أن یكون هذا 
المحتمیة  الإنسانأن كل ضرر یلحق بحق من حقوق  أيمركز قانوني جدیر بالحمایة، 

 انصبه ما لم یوجد نص قانوني بخلاف ذلك، فكلما ــــقانونا یستوجب طلب التعویض عن
الضرر على حق یحمیه القانون، یحق للمضرور رفع دعوى قضائیة بتعویضه عن 

عیة غیر الضرر اللاحق به وعلیه فلا تعویض في حالة ما إذا كان المضرور في وض
  1.ر مشروعقانونیة في نطاق نشاط غی

  : أنواع الضرر
هو الضرر الذي یصیب الأشخاص كأضرار جسمانیة بسبب حادث، أو  :الضرر المادي -1

 : إلىوینقسم  2.نقص في قیمة ملكیة  أوالضرر الذي یصیب الأموال مثل تحطیم بنایة 
المساس المادي لها، وهذا  إلىوهو الضرر الذي یؤدي : الأموالالضرر الذي یلحق  -

الذي یلحق بالنشاطات التجاریة ، وكذلك بها بالانتفاعجزئیا، أو الإخلال  أوبتحطیمها كلیا 
  .  أو الغیر التجاریة سواء كان النشاط خاصا أو عمومیا 

 الاختلالهو الذي یمس بالسلامة الجسدیة المضرورة ، وینتج عنه : الجسمانيالضرر  - 
  .في الظروف المعیشیة

  :وله صورتین وهو الضرر الذي لا یصیب الشخص في ماله، :الضرر المعنوي -2
 أفرادالآلام المعنویة أي ما یمس بمشاعر الحنان العاطفیة خاصة بعد وفاة احد  -

  .العائلة نتیجة عمل إداري 
     3.الضرر المعنوي الذي یمس بشخصیة الفرد وسمعته وشرفه   -

  

                                                
20ص المرجع السابق ،جمال قرناش -  1  
31ص ، المرجع السابقحمیش صافیة  - 2  

   . 178-177ص ص المرجع السابق ،يعمور سلام -3
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  :العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر: ثالثا 
حتى یتمكن المضرور من الحصول على التعویض من الجهة الإداریة المتابعة، علیه     

   1.أن یثبت من جهة وجود علاقة سببیة بین خطئها أو نشاطها وبین الضرر اللاحق به
وفي هذا الإطار ظهرت عدة نظریات، إلا أن القضاء الإداري لم یجهد نفسه في النظریات 

نظریة تعادل  إلىك حول مسألة السببیة، فهو لا یلجأ عادة التي عرفها القضاء العادي وذل
  .الأسباب بل یبحث عن السبب الملائم أو المنتج للضرر

وقد كان للقضاء الإداري الجزائري أن یصرح بعلاقة السببیة في أكثر من فرصة ، إلا    
یصفها أحیانا أنه یكتفي بالتصریح بوجود علاقة سببیة أو یصفها بالمباشرة أو الثابتة، وقد 

  2.بالمؤثرة، وقد لا یصرح بذلك و إنما یستعمل ما یدل علیها 
  حالات تطبیق الخطأ في القضاء الإداري الجزائري : الثالثالفرع 

اللاحقة بمستعملي المباني  الأضراردارة عن سنتعرض لحالتین وهما مسؤولیة الإ   
  .والمربیین العمومیة، وكذا المسؤولیة عن فعل المعلمین  والأشغال

  :مسؤولیة الإدارة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي المباني والأشغال العمومیة  –أولا 
العادیة للمبنى العمومي، أو عدم أخذ   هي مسؤولیة قائمة على الخطأ المفترض في  

    3.الاحتیاطات اللازمة للحمایة من أضرار الأشغال العمومیة 
المستعمل هو الذي یستفید من أشغال عامة أو الذي یستعمل الإنشاء  :مفهوم المستعمل

  4.العمومي 
والصیانة العادیة معناه أن الإدارة ملزمة بالسهر على صیانة وسیر المبنى العمومي 

  .بدون خطر  استعمالهلیتمكن المرتفق من 
ومتى كان " هبقول 29/12/1991ولقد أشار قرار للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

  " من المقرر أیضا أن إنجاز المدارس وصیانتها تابع للبلدیة التي تقع بها هذه المدارس 
الصیانة، وعبر عن  انعداموبالنسبة لقضاء مجلس الدولة فإننا نجده حالیا یأخذ بنظریة    

  :ذلك بعدم الصیانة و أحیانا أخرى بسوء التسییر وهذا في الحالات التالیة 
                                                

228بوحمیدة عطا االله، المرجع السابق ص  - 1  
  216ص ، المرجع السابقالحسن كفیف - 2
  33ص ، المرجع السابقلحسین بن شیخ اث ملویا  3

.233ص المرجع السابق ،أحمد محیو   4  
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 : بركة مائیة عدم تسییج -1
، قضیة رئیس بلدیة 08/03/1999وذلك ما جاء في قرار مجلس الدولة الصادر في 

  :، وتتمثل وقائع  القضیة فیما یلي "ط .ع"عین آزال ضد 
رخصت بلدیة عین آزال لسكان المزرعة الفلاحیة أحمد المطروش بالقیام بحفر حفرة   

  .مما أدى إلى وفاته لجمع المیاه ، والتي وقع فیها الطفل عبد الصمد
الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سطیف قضت بمسؤولیة البلدیة عن الحادث وتحمیلها 

ودفعت بأن المسؤولیة تقع على القائم بالأشغال طبقا للمادة  استأنفتالبلدیة ، التعویض
أدلة الملف أن مسؤولیة البلدیة  إلىباللجوء  اعتبرمن القانون المدني ، أما القضاء  127

قائمة ، بحیث أن الأشغال المتعلقة بحفر الحفرة كانت تحت إدارة البلدیة ، وأن البلدیة هي 
التي رخصت بها  لسكان القریة ، حیث كان یجب على المندوبیة لبلدیة عین آزال أخذ 

رة ، وكان على كل الإجراءات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول لحمایة الحف
  .البلدیة التأكد من كون هذه الحفرة لا تشكل خطرا على المحیط ولا سیما على الأشخاص

حیث أن هذا التقصیر والإهمال من طرف البلدیة أدى إلى غرق إبن المستأنف علیه 
ویستنتج مما سبق ذكره أن مسؤولیة البلدیة ثابتة ، وبالتالي فهي ملزمة بتعویض ذوي 

الصیانة  انعداموهكذا نجد مجلس الدولة یؤسس مسؤولیة البلدیة على  حقوق الضحیة،
العادیة ، وذلك في عدم تأكد البلدیة من كون الحفرة لا تشكل خطرا على المحیط 

  . التدابیر في حمایة الحفرة  اتخاذوالأشخاص ، وكذا في عدم 
 أوقوط الأشخاص وكذلك الإهمال والتقصیر والذي یتمثل في عدم تسییج الحفرة لتفادي س

الصیانة الذي هو خطأ  انعدامولأن الإهمال واجب الإثبات على خلال  ،فیها الحیوانات
   .1مفترض 

في قضیة ورثة  06/01/2004أما القرار الثاني یتمثل في قضیة مجلس الدولة بتاریخ    
لمكان تكونت بركة میاه با الأمطارضد بلدیة بولهیلات بباتنة حیث من جراء تساقط  "أ.م"

المسمى العذبة البیضاء وطول البركة حوالي مائة متر وعرضها ستون مترا وعمقها متران 
  .ونصف وشكلها شبه دائري 

                                                
34ص نفسهالمرجع  ،لحسین بن الشیخ   1  
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أرادت الضحیة السباحة في البركة فغرقت فرفع ذوي الحقوق دعوى لطلب       
رفع ذوي الحقوق ، التعویض، ورفض قضاء الدرجة الأولى التعویض لعدم التأسیس

مجلس الدولة الذي قضى بإلغاء القرار المستأنف والتصریح  أمامضد القرار أعلاه  استئنافا
  : ب قراره كما یليبمن جدید بمسؤولیة البلدیة وس

هذه البركة كونها مملوءة بالمیاه وتجلب الشباب لا سیما في وقت الحرارة،  أنحیث " 
كان على هذه  لأقلاعلى  أوتكون محل حراسة من طرف البلدیة،  أنوكان من الواجب 

من أجل تفادي هذه الحوادث مع العلم بأنه حسب الصورة  الاحتیاطاتاخذ كل  الأخیرة
الفوتوغرافیة فهذه البركة تشبه بحیرة صغیرة، وكان علیها مثلا وضع سیاج حول هذه 

حیث أن البلدیة بعدم أخذها لكل هذه التدابیر الوقائیة جعلت .البركة لمنع السباحة فیها
الصیانة العادیة والمتمثلة في  بانعدام اكتفىوهكذا نجد مجلس الدولة ، یتها قائمةمسؤول
التدابیر الوقائیة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث وهذا بوضع سیاج حول البركة  اتخاذعدم 

  1 .بشكل یجعل الناس یمتنعون عن السباحة 
 : عدم صیانة حدیقة عمومیة  -2

بقرار مجلس الدولة ، لكن بقرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر لسنة  الأمرویتعلق 
  : ع ضد بلدیة القبة تتمثل وقائع القضیة فیما یلي .قضیة ق 2006

من  "ع.ق"وعلى الساعة الخامسة مساءا، خرج المواطن  28/02/2006بتاریخ  -
محطة المسافرین المتواجدة على مستوى المخرج الجنوبي لبلدیة القبة، وبعد عودته من 
العمل وعلى مستوى حدیقة بن عمر ، فوجئ بسقوط شجرة كبیرة علیه ، والتي تسببت له 

الطحال وتثبیت الكسر  واستئصالإصابته بعملیتین جراحیتین  إلىفي أضرار خطیرة، أدت 
 . أشهر 06نحه من طرف الطبیب الشرعي عجز عن العمل لمدة م إلىللعظم، مما أدى 

رفع هذا الشخص دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد بلدیة القبة، 
دینار جزائري عن الضرر المادي  ألفإلزام البلدیة بدفع التعویض قدره مائة  والتمس

  . الأضراروالمعنوي وتعیین خبیر لتقییم هذه 
 والاهتمامعن الصیانة  مسئولةعن الضرر لأنها  مسئولةكون البلدیة  إلىعارض واستند ال

نهابأشجار الحدیقة،   أن أمام خطـــــوبالتالي نح ،تنظیف البیئة وحمایة المواطنین أهملت وإ
                                                

35-34ص  ص لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق  1  
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البلدیة وتوجد في حدودها وملك لها، وهي المسیرة لهذا  لاهتماموالحدیقة موكلة  ،الإدارة
  .المرفق العمومي

الحادث من  أن أساسالبلدیة دفعت بعدم الاختصاص على  أن :من حیث الشكل 
  .مخالفات الطرق 

یتمثل في كون المدعى لم یثبت سقوط الشجرة علیه، ولا یحتوي  :من حیث الموضوع
تكون الشجرة ملك  أنویمكن  ،ولا یوجد أي تحقیق فیه ،محضر الشرطة على تصریحاته

مكرر واحتیاطا  07لهذا نلتمس رفض الدعوى لعدم الاختصاص طبقا للمادة  ،للخواص
  .رفضها لعدم التأسیس

  :أما موقف القضاء
الدفع بعدم الاختصاص غیر مستساغ ومرفوض لان المقصود : من حیث الشكل

بمخالفات الطرق هو العقوبات الجزائیة الراجعة لقاضي المخالفات ونحن بصدد مسؤولیة 
  .إداریة 

عاینو سقوط شجرة من  أنهمحیث ثبت من محضر الأمن الحضري  :حیث الموضوع من
  .بسماع الضحیة في محضر وقاموامكان وسدت الرصیف ونصف الطریق 

الشجرة الساقطة التابعة للبلدیة أنها كانت داخل الحدیقة، حیث أن مسؤولیة  أنحیث 
  .الصیانة العادیة للحدیقة  انعدامالبلدیة قائمة على أساس الخطأ المفترض المتمثل في 

سقوط الشجرة فجأة هو نتیجة عدم قیام البلدیة بواسطة عمالها بالصیانة العادیة  أنحیث 
الهرمة أو المریضة، والتي یكون سقوطها مؤكدا أو  الأشجارللحدیقة وهذا بتفقدها وقطع 

  .رف البلدیةمحتملا، وما دام الشجرة قد سقطت فإن ذلك یؤكد عدم الصیانة العادیة من ط
ولأنه ولكون الخطأ مفترض فإن المدعى ما علیه إلا إثبات الضرر وهو الجروح اللاحقة 

  .الذي فعله  الشيءبه، و أنها بسبب الشجرة وهو 
 أساسوأن البلدیة لم تثبت قیامها بصیانة الحدیقة مما یجعل مسؤولیتها قائمة على 

 1.الخطأ المفترض 
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  : لمعلمین والمربیین المسؤولیة عن فعل ا: ثانیا 
تتمثل المسؤولیة عن فعل المعلمین والمربیین في أنه عندما یرتكب هؤلاء خطأ في 
الرقابة على التلامیذ والمتمرنین ، وهو خطأ مفترض قابل لإثبات عكس ذلك ، وعلى 

في الرقابة سواء  أالمعلم أو المربي لخط ارتكابفي حالة  إلاذلك لا تقوم مسؤولیة الدولة 
  .كان الخطأ جسیما أو بسیطا 

والثانوي  الابتدائيویقصد هنا بالمعلم هو كل مكلف بإعطاء دروس وینطبق على 
  .والمتوسط ، وهذا تمییزا له عن الأشخاص الآخرین 

هو إعطاء دروس  أولاولهذا لا بد من توفر شرطین أساسیین حتى نكون بصدد المعلم ، 
  .بمقابل أو مجانا ، وكذلك هو أن تكون له الرقابة على التلامیذفي فن أو علم سواء 

 1975من القانون المدني القدیم لسنة  135أما في ظل القوانین فقد جاءت المادة 
یكون المعلمون والمؤدبون والحرفیون مسؤولون عن الضرر الذي یسببه تلامیذهم "

غیر أن مسؤولیة الدولة تحل محل . ومتمرنیهم في الوقت الذي یكونون فیه تحت رقابتهم
مسؤولیة المعلمین والمربیین ، ویستطیع المكلف بالرقابة ان یتخلص من المسؤولیة إذا 
اثبت انه قام بواجب الرقابة ، وأن الضرر كان واقعا لا محالة حتى ولو مورست الرقابة 

  "بما یجب من العنایة 
للمسؤول عن عمل الغیر الحق "  من القانون المدني 137كذلك ما جاء في نص المادة 

في الرجوع على مرتكب الضرر في الحدود التي یكون فیها هذا الغیر مسؤولا عن 
  "الضرر 

الخطأ الشخصي  أساسفأساس المسؤولیة طبقا لهذه المواد جعل المسؤولیة تقوم على 
من  135الواجب إثباته من طرف الضحیة ، فغن القانون الجزائري في نص المادة 

انون المدني لم یفرق بین المعلم والمربي والحرفي بأن جعل مسؤولیتهم تقوم على الق
ویجب على الضحیة في . المفترض أي توجد قرینة الخطأ في مواجهتهم  الخطأ أساس

  : هذه الحالة إثبات ما یلي 
معنویا وقد  أویثبت الضرر الحاصل له ، سواء كان الضرر جسیما أو مادیا  نأ -

 .المالیة للضحیة  أولسلامة الجسمیة یكون مساسا با
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 ،من في حكمه  أوكالتلمیذ  ،شخص الموضوع تحت الرقابة یثبت مسؤولیة ال أن -
 .والضرر والعلاقة السببیة بینهما  الخطأبمعنى إثبات 

یثبت بأن المتسبب في الضرر موضوع تحت الرقابة وأن الضرر حدث  أنیجب  -
 1.في الوقت الذي تمارس فیه الرقابة 

صدر القانون  20/07/2005من القانون المدني ، وبتاریخ  135أما بعد إلغاء المادة 
وقام بالمقابل  135المعدل والمتمم للقانون المدني والذي ألغي المادة  05/10رقم 

كل من یجب علیه قانونا أو : "  والتي أصبحت صیاغتها كالتالي  134بتعدیل المادة 
 أوالرقابة بسبب قصره ، أو بسبب حالته العقلیة  إلىرقابة شخص في حاجة  اتفاقا

الجسمیة ، یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار 
ویستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة وان .

  2" العنایة الضرر واقع لا محالة حتى ولو مورست الرقابة بما ینبغي من 
ویلاحظ على هذه المادة بعد تعدیلها بأن المشرع أضاف إلیها فقرة ثانیة وتتعلق بكیفیة 
التخلص من المسؤولیة عن فعل الغیر الخاضع للرقابة بسبب القصر أو الحالة العقلیة 

  .أو الجسمیة 
انون من الق 135الدولة لم تعد تحل محل المعلم أو المربي بعد إلغاء المادة  أنغیر 

  : نتیجتان المدني وبالتالي تترتب على ذلك 
أن  والثانیةتتمثل في كون دعوى التعویض ترفع على المعلم أو المربي وحده ،  الأولى

  .یعود للمحكمة المدنیة  الاختصاص
غیر انه إذا أسست المسؤولیة في حالة كون التلمیذ هو الضحیة على نمط من أنماط 

، أو عدم الصیانة العادیة لمؤسسة تربویة أو على الخطأ رسؤولیة الإداریة كالمخاطالم
 3 .یعود للقضاء الإداري  الاختصاصالمرفقي للمعلم والذي تسأل عنه الإدارة، فإن 

 
  

                                                
61المرجع السابق ص  ،لحسین بن شیخ آث ملویا  1  
. 2007ماي  13المؤرخ في  05-07رقم  من القانون المدني 134المادة  أنظر   2  

. 68المرجع السابق ص ،لحسین بن الشیخ    3  
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  بدون خطأ قیام المسؤولیة الإداریة:المبحث الثاني 
قد تطورت المسؤولیة الإداریة أولا من نظریة الخطأ إلى قیام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ 

في حالات معنیة عن  الخطیئةفبعد عجز المسؤولیة  واتساعهاوذلك لكثرة نشاط الدولة 
جبر الضرر الذي أصاب الضحیة، نشأة المسؤولیة بدون خطأ التي تقدم على أساس 

لها في المطلب الأول وكذلك على أساس الإخلال بالمساواة نظریة المخاطر والتي ستتناو 
  .أمام الأعباء العامة في المطلب الثاني

  المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر: المطلب الأول 
تقوم بدون خطأ، ومن  واستناداتقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ كأصل عام، 

ا قضائیة الصنع وتدخل المشروع لیقرر بعض ممیزات المسؤولیة الإداریة دون خطأ أنه
  .حالاتها

وتقوم على أساسین فقط الضرر والعلاقة السببیة، یتمیز الضرر فیها بدرجة معینة من 
  1.الخطورة مقارنة مع الضرر في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

  ماهیة نظریة المخاطر: الفرع الأول 
  مفهوم نظریة المخاطر: أولا 

ها أو منها تبعة الأضرار الناجمة، خاطر هو من أنشأ المخاطر ینتفع ببنظریة المیقصد 
وینطبق ذلك على النشاط التي تقوم بیه الإدارة فإن المنفعة التي تستفید منها هذه الأخیرة 
من نشاطها یفرض علیها تحمل تبعاته وتتمثل هذه تبعات في جبر الأضرار التي 

  2.افوالإنصتصیب الأفراد من جراء هذه المخاطر، وهذا من منطلق مبادئ العدالة 
یمكن أن تكون إلا  المسؤولیة على أساس المخاطر لا"فیرى الأستاذ روني سافیاتي بأن 

 .3"یجب أن یفرضها المشرع إلا في میادین محدودة ، وأنه لااحتیاطیةمسؤولیة 
ونص المشرع الجزائري صراحة على قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها دون    

 67العدید من القوانین نذكر منها قانون البلدیة تحت رقم أن یرتكبوا أي خطأ، وذلك في 
                                                

  .294ص ، المرجع السابقبوحمیدة عطا االله  1
دراسة مقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة –المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري  ،ود شیهوبمسع  2

  .4ص 2000الجزائر  طبعة 
الطبعة الكتاب الثاني دار الخلدونیة "المسؤولیة بدون خطأ "دروس في المسؤولیة الإداریة  ،أث ملویا ن بن شیخحسیل  3
  .7ص 2007 ،1
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حیث نص في الباب الثاني الفصل الأول تحت .1967-01-08المؤرخ في 24-
  1.عنوان مسؤولیة البلدیات

والأضرار الناجمة من  الاختلافاتأن البلدیات مسؤولة مدنیا عن " 171في المادة 
أو بالعنف في أرضیها على الأشخاص أو الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة 

  ".الأموال بواسطة التجمعات والتجمهرات
هذه المادة تؤكد على مسؤولیة البلدیة عن الأضرار التي تلحقها بالأشخاص أو الأموال 

یفسر اعتناق المشرع الجزائري نظریة  أثناء قیام الأفراد بالتجمعات والتجمهر وهذا ما
  .المخاطر

الإداریة على أساس المخاطر بسبب نشاط الإدارة العامة أو بسبب  ولقیام المسؤولیة
الأضرار التي یحدثها موظفیها لابد من توفر شروط أو الأركان العامة والمتمثلة في 

وهو ما سبق تعریفه في .الضرر والعلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر الناتج عنه
  .لى أساس الخطأالمطلب الأول من هذا الفصل في المسؤولیة ع
ضافة الى الشروط العامة لقیام المسؤولیة  المخاطر هناك شروط  أساسعلى  الإداریةوإ

الخطأ ، والتي  أساسالتي تقوم على  الإداریةخاصة وهذا ما یمیزها عن المسؤولیة 
بركن الضرر والذي یصیب الشخص وهو أن یكون الضرر خاص ،  أساساتتعلق 

، أي أن  الأفرادمصلحة فرد معین ، أو مجموعة من  بمعنى ان یكون حدوثه قد مس
  .یتم التعویض عنه هو الضرر الخاصو  الإدارةالضرر الذي یرتب مسؤولیة 

جمیع الحالات التي تخلق  إلىهذه المسؤولیة  امتدادوان نظریة المخاطر تقرر أیضا 
 المساواةزوال  إلىمرفق عام خطرا خاصا یؤدي  فیها الإدارة بنشاطاتها كسلطة أو

   2. إلیهاالمشار 
كما یجب أن یكون الضرر غیر عادي عندما یتجاوز جسامته الأضرار العادیة التي 

من الأعباء العامة وبالتالي تفوق درجة الضرر من الخطورة  باعتبارهاعلى الفرد تحملها 
قامة  ، ویفوق حسابه وتقدیره القدر الذي یجعله من مخاطر التعویض العادي ، وإ

  .المخاطر  أساسولیة على المسؤ 
                                                

  .البلدیة انونالمتضمن ق 1967- 01-08المؤرخ في  24-67قانون رقم   1
221ص ، المرجع السابقعمار عوابدي  2  
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ونجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذه النظریة بشكل متحفظ وقررها في نصوصه 
المختلفة ، وهذا على غرار القضاء الفرنسي والذي مهد نظریة المخاطر ن ولذلك سن 

مرسوم رقم : المشرع الجزائري مجموعة من التشریعات التي تقرر نظریة المخاطر منها 
المتضمن تأسیس لجنة لتعویض ضحایا زلزال  28/02/1981مؤرخ في ال 25/ 81

الأصنام الذي تم بموجبه تعویض العائلات المنكوبة من جراء زلزال الذي حدث في 
  .1981أكتوبر 

فنصت  23/12/1987المؤرخ في  87/20رقم  1980وكذلك نجد قانون المالیة لسنة 
نشاء صندوق الضمان ضد الكوارث من هذا القانون التي تم بموجبها إ 202المادة 

  .الفلاحیة 
الذي یحدد كیفیة  26/05/1990المؤرخ في  90/158المرسوم التنفیذي رقم وكذا 

  . من المرسوم السالف الذكر  202تطبیق نص المادة 
  خصائص نظریة المخاطر: ثانیا 

لعدید تتضمن نظریة المخاطر كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیها با
  :من الخصائص تحدد مكانتها وماهیتها وكذلك تبین مداها ونطاقها نذكر منها كما یلي 

 :نظریة المخاطر قضائیة في عمومها  -1
نشاءها إلى القضاء  لقد سبق القول أن نظریة المخاطر یعود الفضل في وجودها وإ

وأسسها وهو الإداري في فرنسا، هذا الأخیر الذي وسع فیها كثیرا وخاصة في قواعدها 
الذي حدد شروطها ومجالات تطبیقها، ودور المشرع فیها هو دور ضعیف حیث أن 

  1.المشرع قد قرر هذه النظریة في نطاق محدود جدا
كما یضیف الأستاذ عمور سلامي بأن نظریة المخاطر هي قضائیة في عمومها مقارنة 

   90/08.2بلیة من قانون ال 139مثل المادة  ،بالنصوص القانونیة المكرسة لها
ان ممیزات المسؤولیة دون خطأ أنها قضائیة الصنع "ویضیف الأستاذ بوحمیدة عطا االله 
  3".وتدخل المشرع لیقرر بعض حالاتها

                                                
  .202ص المرجع السابق ،عمار عوابدي  1
  .126ص المرجع السابق ،عمور سلامي  2
  .294ص المرجع السابق ،بوحمیدة عطا االله  3
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 :یشترط فیها صدور قرار إداري  لا -2
یشترط في تطبیق هذه النظریة صدور قرار إداري حتى یحكم بالمسؤولیة الإداریة على  لا

بالسلطة والتعسف في  الانحرافتلف وتتمیز عن كل من نظریتي أساسها، وهي بذلك تخ
الحقوق الإداریة من جراء عمل موظفیها في حالة القرارات السلیمة من العیوب،  استعمال

كما أنها تكون أساسا للمسؤولیة الناجمة عن الأعمال والأفعال الإداریة المادیة التي 
  .أو غیر واضح ویصعب تحدیده یصبح الخطأ المرفقي أو المصلحي فیها معدوما

 :نظریة المخاطر نظریة تكمیلیة إستثنائیة  -3
الأساس القانوني والأصیل للمسؤولیة بصفة عامة ومسؤولیة الإدارة بصفة خاصة        

هو الخطأ، ولكن قد تبین كما سبق وأن رأینا أن العمل أو النشاط الإداري الضار قد 
للحكم بالتعویض على  إثباته یطلب القضاء تلابسه ظروف تجعل من الخطأ معدوما لا

المتضرر من قبل الإدارة ویحكم بذلك على أساس المخاطر، فكانت یذلك هذه النظریة 
بالنسبة إلى الأساس الطبیعي والأصیل  استثنائیةأساسا قانونیا ذي صفة ومكانة تكمیلیة 

  1.قرره القضاء الإداري واستثنائيفي المسؤولیة لأي خطأ فهي أساس قانوني 
ویضیف الأستاذ عمور سلامي أثناء تطرقه لخصائص نظریة المخاطر أنها تكمیلیة 

المقررة للإدارة وبین  والامتیازاتویقصد بها المحافظة على التوازن بین الحقوق  استثنائیة
  .حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة

 :نظریة المخاطر لیست مطلقة في مداها  -4
التذكیر بأن نظریة المخاطر هي الأصل العام لقیام المسؤولیة الإداریة عن ینبغي     

قررها القضاء الإداري حفاظا على  استثنائيأعمال موظفیها بل هي أساس قانوني 
یعني من الناحیة القانونیة عدم  الإطلاقومصطلح . حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة

ظریة دائما وفي كل الأحوال عند عدم وضوح لجوء القضاء الإداري إلى الأخذ بهذه الن
تطبیق نظریة المخاطر  أثناءقواعد العدالة تقتضي  باعتبارإثباته،  واستحالةالخطأ 

 والاجتماعیة الاقتصادیةالنظر إلى الظروف والملابسات التي تتعلق بالمجالات 
تضیات الصالح ینبغي مراعاة مق.والسیاسیة، ولكن بالمقابل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

  العام، ومن هذا المنطلق یمكن القول أن نظریة المخاطر لیست مطلقة بل مقیدة
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وتخضع لأوضاع الدولة والظروف التي تحیط بها ، مما تحتم على المشرع التدخل 
لوضع نطاق وحدود هذه النظریة كأساس لقیام مسؤولیة الإدارة ، وقرر بذلك وضع هذه 

بحتة لا ینبغي تحمیل الإدارة المسؤولیة على أساسها ما لم یوجد النظریة لعملیة تشریعیة 
  1.نص یجیز ذلك

 : الجزاء على أساسها یكون دائما التعویض  -5
یكون الجزاء على أساسها التعویض عن الضرر الذي وصل إلى درجة معینة من 

ولیس من الأضرار التي یتحملها عادة الأفراد ، فهذه  استثنائيالخطورة أي غیر عادي 
 الانحرافالنظریة لا علاقة لها إطلاقا بقضاء الإلغاء ، فهي بذلك تختلف عن نظریة 

الحقوق الإداریة ، إذ یحكم  استعمال، وتلتقي مع نظریة التعسف في السلطة باستعمال
اري فیها سلمت جمیع أركانه من فیها دائما هي أیضا بالتعویض بالإلغاء لأن القرار الإد

 أساسهافنظریة المخاطر دائما یكون على  ،وب المتعلقة بالمشروعیة المعروفةالعی
ثبات وجود علاقة سببیة بین الضرر وعمل إویكفي للضحیة ، 2التعویض ولیس الإلغاء

لذي حدث له من جراء عمل الإدارة حتى یتسنى له المطالبة بالتعویض عن الضرر ا
كذلك لا تعفى ولا تخفف مسؤولیة الإدارة من نظام المسؤولیة بدون خطأ إلا ، و  الإدارة

في حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحیة بینما تضاف لها حالتي خطأ الغیر والظرف 
  3.المفاجئ في حالة المسؤولیة على أساس الخطأ 

  :أسس المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر : الثانيالفرع 
أو ما یطلق علیها بنظریة تحمل التبعة كأساس قانوني لقیام  تستند نظریة المخاطر

والقانونیة نذكر  والاجتماعیةالعدید من الخلفیات الدستوریة  إلىالمسؤولیة الإداریة 
   :منها

 .مبدأ الغنم بالغرم  -
  الاجتماعيمبدأ التضامن  -
 عباء العامة لأا أماممبدأ المساواة  -
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 .المجردةمبدأ العدالة  -
 : مبدأ الغنم بالغرم  -1

بها العدید من الفقهاء   بین المنافع والمخاطر وقد نادى الارتباطویعرف كذلك بمبدأ 
في القانون الإداري منهم الفقیه مارسال والفقیه بلانیول ، فهو یرى أن الفرد یكون 

ندما مسؤولا عن الأضرار التي یسببها للغیر عندما یقوم بالعمل بنفسه ، وكذلك ع
  .یستعمل الآخرین قصد إنجاز العمل لحسابه وبالتالي فهو یتحمل جمیع المخاطر 

كما یعني هذا المبدأ أن الجماعة التي تجني الفوائد والمنافع من أعمال ونشاط الإدارة 
علیها أن تتحمل تعویض الأضرار التي تصیب الغیر ، فالمغانم المجنیة  ،العامة 

فیدة ككل یض یتعین على الدولة دفعه بإسم الجماعة المستیجب أن تقابلها غرم أو تعو 
لاء الجماعة هم من یتحملون في نهایة المطاف عبئ التعویض هؤ ، من الخزینة العامة

من خلف تبعات یستفید من مغانمها وجب علیه أن " القاعدة الفقهیة  إلىاستنادا 
  " یتحمل عبئ مغارمها 

الغنم بالغرم یعني الارتباط بین المنافع ویضیف الأستاذ عمور سلامي أن مبدأ 
والأعباء بمعنى أن الجماعة الممثلة في الدولة تنتفع وتغتنم من مختلف الأعمال 
الإداریة المسببة للأضرار للغیر ، یجعل من الضروري تحمل الجماعة مقابل هذه 

  1.المنافع عبئ دفع التعویض لضحایا هذه الأعمال المضرة 
 :ماعي مبدأ التضامن الاجت -2

إن مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع الذي یحركه ویقوده الضمیر الجماعي 
یستوجب على هذه الجماعة أن ترفع وتدفع هذا الضرر الاستثنائي الذي یتسبب لأحد 
أعضاء الجماعة، ویرفع هذا الضرر عن طریق التعویض من خزینة الدولة 

  2.للمتضرر
الجماعة برفع الضرر الاستثنائي عن طریق دفع  ومن المتعارف علیه منطقیا أن تقوم
وهذا هو أساس مبدأ التضامن الاجتماعي ولعل  ،التعویض الذي یصیب أحد الأفراد

الهدف الأساسي و الأسمى من تقریر التضامن الاجتماعي بین أفراد الجماعة من ذلك 
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ر ویستخلص من هذا المبدأ تحقیق الاستقرا،  حتى یسود الاطمئنان والعدالة
الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للجماعة من خلال التضامن بین كافة أطیاف 

  .الجماعة
 :مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  -3

یعد هذا المبدأ من المبادئ الدستوریة التي تنص علیها مختلف المواثیق الدولیة 
ذا كان مبدأ المساواة القانونیة یعني المساواة في المعاملة بین  والدساتیر الداخلیة، وإ

جمیع الأفراد داخل الدولة الواحدة وتمتع جمیع أفراد الدولة بقدر متساوي من الحقوق 
تكالیف الإلى هذه الحقوق تقرر كذلك المساواة في الأعباء و  وبالنظروالحریات العامة 

  :ولذلك یتبین أن لمبدأ المساواة وجهین  ،والواجبات المقررة بصفة قانونیة
ثل في المساواة في الحقوق والمنافع والتي تتجسد بدورها في المساواة أمام یتم:  الأول

  . القانون والوظائف والمساواة أمام خدمات المرافق العامة
في المساواة في  ةالمساواة في الأعباء والتكالیف العامة والممثلة عاد:  والثاني

  1.نظریة المخاطروهذا هو الذي تقوم على أساسه  الضرائب والخدمة العسكریة،
ونجد أن المشرع الجزائري أشار إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء و التكالیف العامة لقیام 

من 172المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر و ذلك طبقا لنص المادة 
التي تحدد التعویض المستحق على البلدیات في نطاق 2 24-67قانون البلدیة رقم 

اه الأفراد عن الأضرار التي تصیبهم ،و هذا ما یؤكد فعلا تجسید مسؤولیاتها اتج
المشرع الجزائري بصفة قانونیة مبدأ المساواة أمام الأعباء و التكالیف العامة كأساس 

  .لترتیب مسؤولیتها عن أعمالها الضارة اتجاه الأفراد و الأشخاص
 :مبدأ العدالة المجردة  -4

ما كان مصدره مشروعا أو غیر مشروعا حتى مفاده رفع الضرر عن صاحبه مه      
بناء على و  ،ته الطبیعیة إلا أن غالبیة الفقهیتمكن المضرور من استئناف حیا
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اعتبروا أن المخاطر مفیدة فعلیا  ،التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ
  1.على غرار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

أن الأخلاق الإنسانیة ترفض أن یلحق بالغیر من الأفراد یضیف عمار عوابدي ف     
خصوصا إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن عمل المسؤول على  و ،أضرار دون تعویض

  2.تحقیق وظیفة العدالة في المجتمع
ولعل فكرة الصالح العام تعتبر تجسید لمبدأ العدالة الذي یبرر وجود السلطة العامة و 

الأساس القانوني و المنطقي و الأخلاقي و التي ترتكز علیه و یحرك أعمالها هذا هو 
  .تتدعم به قیام و وجود نظریة المخاطر

المسؤولیة الإداریة بدون خطأ على أساس المساواة أمام التكالیف  :الثانيالمطلب 
  :   العامة والأعباء

فرضت فكرة المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بعد      
أضرار لبعض ملاحظة قیام الإدارة بنشاطات لتحقیق المنفعة العامة ، ولكنها تخلف 

مكن إسنادها إلى خطأ مرفقي أو مخاطر غیر عادیة ، إذ ینتج الأفراد وهى حالات لا ی
ئا مالیا مع استفادة العامة منه وهو خرق لمبدأ عن هذا الوضع تحمیل شخص ما عب

المساواة أمام الأعباء العامة ،وقد طبقه القضاء الإداري في تأسیسه للمسؤولیة الإداریة 
بدون خطأ فى العدید من الحالات مثل القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة سواء كان 

ضائیة بالإضافة إلى القوانین مشروعا أو غیر مشروع وفى تنفیذ الأحكام والقرارات الق
  .  المطلبوالاتفاقیات الدولیة ، وسنتناول هذه الحالات في هذا 

المسؤولیة الإداریة بدون خطأ بفعل القرارات الإداریة وعدم تنفیذ الأحكام :الأول الفرع
  القضائیة 

  بفعل القرار الإداري:  أولا
ن الإداري وذلك باعتباره من بین إن موضوع القرار الإداري خص بأهمیة بالغة فى القانو 

لى أهو القرار  فما تمارسها الإدارة، يالأنشطة القانونیة الت یمكن قیام  ىمد يالإداري ؟ وإ
  مسؤولیة الإدارة نتیجة قراراتها ؟  
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  القرار الإداري مفهوم:  1
شكل القرار الإداري موضوع دراسات وأبحاث عدیدة نظرا للنتائج المترتبة عنه فى      

وضع تعریف موحد  يبحیث اختلف الفقه كثیرا ف المنازعات الإداریة وكذا تطور مفهومه،
إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد " بقوله الأستاذ خالد بالجیلاليفیعرفه  ،له

إنشاء أو تعدیل أو إلغاء أحد المراكز القانونیة متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا ، 
" ویعرفه كذلك محمود حلمي بأن 1"من ذلك هو تحقیق المصلحة العامة  وكان الهدف

" القرار الإداري هو الأمر الإداري وهو عمل إداري لأنه إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة 
الإدارة العامة كما قام عمار عوابدي بالتفریق بین مفهوم القرار الإداري فى نطاق علم 

لم الإدارة العامة یرى بأن القرار الإداري إظهار الإدارة ففي نطاق ع والقانون الإداري،
لإرادة التمسك باختیار معین للقیام أو الامتناع عن القیام به، وأن التعریفات التى جاءت 
في نطاق الإدارة العامة جاءت خالیة من الحقائق والعناصر القانونیة لذا وجب تدخل علم 

عطا ء تعریف للقرار الإداري والذي یكون على النحو القانون الإداري لكسر هذا العیب وإ
القرار الإداري عمل قانوني یخلق آثار قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة " التالي 

عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة عن الأعمال الإداریة التي تأتیها أو تقوم بها 
وفى مقابل ، "ث آثار قانونیة السلطة الإداریة دون أن تستهدف من وراء القیام بها إحدا

ذلك نجد أن وظیفة القاضي الإداري تختلف عن القاضي العادي من خلال كون القاضي 
یعرف  الإداري إلى جانب تطبیقه للقانون یساهم في إعطاء بعض المفاهیم وهذا ما

فقضي مجلس الدولة  اول التطرق إلى بعض هذه المفاهیم،بالسابقة القضائیة ، وسنح
الفقه والاجتهاد  يبالقرار الإداري ف ىیسم وبما أنه ما"بما یلي  2002جویلیة  15بتاریخ 

و القضائي أنه یقصد به إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني أ
جراءات تنفیذیة ، ونستخلص هذه العناصر بالنظر إلى طبیعة القرارات بأعمال مادیة وإ

الإداري عند منحه صفة القرار الإداري على العمل القانوني  الذاتیة ونستخلص أن القاضي
اشترط الإفصاح الصریح كما شمل مضمون القرار الإداري كل مكتوب أو برقیة من شأنها 

ن لم تفرغ الأعمال ف شكل  يإحداث الأثر القانوني من ترتیب الحقوق والالتزامات وإ
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قراره الصادر بتاریخ  يذلك ف وقد كرس مجلس الدولة ،1"القرارات المتعارف علیها 
عندما قضي باعتبار البرقیة الصادرة عن المدیر العام للحمایة المدنیة  28/02/2004

قرارا إداریا لما ألحقت بالطاعن أضرار مادامت قد أنهت حقوقا ومست بأخرى وعیه فطلب 
  . إلغائها طلب مقبول شكلا 

  قیام مسؤولیة الإدارة بفعل القرارات الإداریة: 2
تبناها القضاء على أساس قطع مبدأ المساواة  الإدارة بفعل القرارات الإداریة مسؤولیة  

أمام الأعباء العامة ویتعلق الأمر في هذه الحالة بالقرارات الإداریة المشروعة، سواء كانت 
أولم  ،مشروعة على الإطلاق أو بسبب انقضاء میعاد رفع دعوى تجاوز السلطة ضدها

فحص المشروعیة بصورة فرعیة وسواء تعلق الأمر بقرار فردي أو  ترفع ضدها دعوى
النوع من المسؤولیة إلا نادرا القضاء الجزائري لم یعترف بهذا وبالرغم من أن ، تنظیمي

، وهنا نمیز بین القرارات مقارنة بالمشرع الذي اقر بعض التطبیقات بنصوص صریحة
  .الإداریة المشروعة والغیر المشروعة 

  القرارات الإداریة المشروعة -أ
التي سمحت للمتضرر  88/1312من المرسوم الرئاسي رقم  39ى نص المادة لبالنظر إ

إلا أن الغرفة الإداریة اري مهما كانت طبیعته، المطالبة بالتعویض عن القرار الإد
 بالرغم من أن هناك قرار ،للمحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا لم یقرر هذه المسؤولیة

الذي قرر  25/02/1987عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ صادر 
التجنید الذي أتخذ في حق المدعي ئة لوزارة الدفاع الوطني عن قرار الخطیالمسؤولیة غیر 

من الناحیة القانونیة قرار سلیم دفاع المتعلق بالتجنید یعتبر بالرغم من أن قرار وزارة ال
لإداریة المخولة لوزارة الدفاع الوطني ، ویلاحظ أن قرار الغرفة ا یدخل ضمن الصلاحیات

یقوم على  وهو أن یكون استثنائي وغیر مألوف وأنه لاأشار إلى أحد شرطي الضرر 
وهذا ما یدعم فعلا أسس المسؤولیة الإداریة بدون خطأ والمتمثلة فى مبدأ ، الخطأ
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عباء العامة وكذلك مبدأ العدالة التضامن الإجتماعى وكذلك مبدأ المساواة أمام الأ
  :ومن التطبیقات التشریعیة فى هذا المجال نجد ، والإنصاف

من القانون المدني للإدارة الحصول على  679سمحت المادةحیث  :القانون المدني
إداري   الفردي بقرار أو يبمختلف حالاتها سواء التسخیر الجماع الأموال بواسطة التسخیر

  الصورتین من الناحیة القانونیة تكون مقابل تعویض الذي یتخذ أحدى یرمكتوب والتسخ
التعویض عن نقص القیمة التي یتسبب و اللاحق بصاحب الأموال والخدمات  الضرر

  .فیها المستفید من التسخیر 
یمكن أن تطرأ على القرار  يبموجب قرار إداري سلیم من جمیع العیوب الت فالتسخیر تم
طلب التعویض من الإدارة  لحالة یستطیع المتضرر من جراء هذا القرارهذه ا يالإداري فف

نما على أساس المساواة أمام الأعباء العامة ، ویمكن أن یكون  لیس على أساس الخطأ وإ
قرار التسخیرة غیر مشروعة وقضي بإبطاله هنا تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس 

  1.من القانون المدني 681الخطأ طبقا للمادة 
  :قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

المتضمن القواعد المتعلقة بنزع  27/04/1991المؤرخ في  91/11صدر القانون رقم 
المؤرخ  93/186الملكیة من أجل المنفعة العامة وصدر بعد ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

من  29لمادة وبموجب ا. الذي یحدد كیفیات تطبیق هذا القانون   27/07/1993فى 
 2 ،..."یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة "التي تنص على  91/11قانون 

عملا "وأكدت المادة الأولى من نفس القانون على التعویض العادل والمنصف بقولها 
من الدستور ، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  20بالمادة 

كما " . وكیفیات التعویض القبلي العادل والمنصف راءات المتعلقة ،وشروط تنفیذه والإج
تحت رقم  18/11/1990من القانون التوجیه العقاري الصادر بتاریخ  72أكدت المادة 

یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العمومیة "على التعویض القبلي والعادل بقولها 90/25
ن الدستور ، إما فى شكل تعویض نقدي م 20تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للمادة 

  ..." أو فى شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا أمكن ذلك
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  القرار الإداري غیر المشروع  -ب
 88/131هذه المسؤولیة قائمة على الخطأ ، وقد نص علیها المرسوم الرئاسي رقم      

وقد أقر القضاء التعویض عن الأضرار اللاحقة  ،المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن
بالمواطن من جراء القرارات غیر المشروعة للإدارة ، ومنها قرار الغرفة الإداریة للمجلس 
الأعلى یعترف بالحق في التعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة ولكن یجب 

عندما  ةدي بعنابقضیة رئیس المجلس الشعبي البل يإثبات الضرر من طرف المدعي ف
أصدر قرار إداري غیر مشروع بحق المدعي وذلك بسحب حق الشغل منه وتحمیلها 

وخصوصا إذا كانت عدم المشروعیة ثابتة بقرار ، 1المسؤولیة الإداریة ودفع التعویض
قضائي وتبعا لذلك فإن عدم ثبوت عدم المشروعیة بموجب قرار قضائي والراجع إلى 

لغاء جعل القضاء یرفض الحكم بالتعویض ، معتبرا القرار الإ ىانقضاء أجل رفع دعو 
یمكن القضاء  وبالتالي لا ،الإداري غیر المحكوم بإبطاله یعتبر صحیحا ومنتجا لآثاره

عمالا لهذا الاتجاه قضت الغرفة الإداریة  ،بالتعویض عنه رغم الضرر الذي تسبب به وإ
ء قرار الغرفة الإداریة لمجلس الذى قضى بإلغا 09/03/1985للمجلس الأعلى بتاریخ 

قضاء الجزائر المتضمن تعویض المدعي عن ملكیتهم الموضوعة تحت حمایة الدولة 
  .مع تعیین خبیر لتقییم الملكیة المذكورة سابقا  09/10/1973بموجب قرار الوالي فى 
والذي أصبحت دعوى الإبطال القرار الإداري المتسبب في الضرر وبمفهوم المخالفة فإن 

یستطیع من أصابه الضرر المطالبة بالتعویض  بحقه غیر ممكنة نظرا لفوات الأجل لا
  .على أساس البطلان 

  مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة: ثانیا
في مفهوم الحكم القضائي القابل للتنفیذ ینبغي إعطاء تعریف ولو بشكل مختصر        

یتوج .حل یتخذ شكلا حدده القانون" عن الأحكام القضائیة الفاصلة في الموضوع فهو
الجهد الفكري للقاضي الإداري المختص ، الذي أصدره بعد تحقق وتأكد من وقائع النزاع 

ى المتعلقة به بحیث یحسم في حقیقة مراكز الخصوم الإداري،وبعد تمحیص لأدلة الدعو 
  2" الإداري محل الطعن  أو في مدى مشروعیة القرار
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القاعدة أنه إذا أصدر القضاء حكما لصالح أحد الأفراد ویكون هذا الأخیر          
ومن واجب دارة لتنفیذ الحكم الذي بحوزته، ممهور بالصیغة التنفیذیة فیمكنه اللجوء إلى الإ

وقد یحدث أن  ،كل إمكانیاتها في سبیل تنفیذ هذا الحكم ذه الأخیرة أن تقوم بتسخیره
 ،تمتنع الإدارة عن التنفیذ وتعرقله ، تكون بذلك قد ارتكبت خطأ یستوجب ترتیب مسؤولیتها

على الإدارة تنفیذ الحكم القضائي لاعتبارات أكثر أهمیة  إلا أنه في بعض الأحیان یتعذر
الإدارة أي خطأ بعد تنفیذها ترتكب  صالح العام وفى مثل هذه الظروف لاتتعلق عادة بال

لأن من شأن التنفیذ یهدد الأمن العام فلا تكون مسؤولة إزاء الأفراد وفقا لنظریة له، 
  . 1الخطأ

على كل أجهزة الدولة المختصة أن " على أنه 2 2016من دستور  163نصت المادة و 
كما نصت " فى جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء كل وقت وفى كل مكان و  يتقوم ف
جمیع الأحكام قابلة للتنفیذ "یة والإداریة على أن نمن قانون الإجراءات المد 324المادة 

ولأجل التنفیذ الجبري للأحكام والقرارات یطلب قضاة ، كل أنحاء أراضي الجمهوریة يف
ر الوالي بذلك وعندما یكون التنفیذ من ویشع ،القوة العمومیة النیابة العامة مباشرة استعمال

اجل  يیطلب الوالي بطلب مسبب ف ،بالنظام العام إلى درجة الخطورة شأنه الإخلال
المؤرخ فى  05/02الجزائري هذه المادة بموجب قانونالمشرع ، وقد عدل "ثلاثین یوما

مدنیة المتضمن قانون الإجراءات ال 66/154المعدل والمتمم للأمر رقم  22/05/2001
الاعتراض على تنفیذ الحكم القضائي المشعر به إذا كان تنفیذه  يبتقییده لحق الوالي ف

أن الأحكام والقرارات القضائیة  يإذن القاعدة العامة ه.یشكل إخلال جسیم بالنظام العام 
المقضي فیه واجبة النفاذ ویقع على السلطة العامة واجب مد ید العون  يءالحائزة لقوة الش

یمكن  ين حجة النظام العام التنفیذها، فإوة العمومیة لمساعدة الجهات المعنیة على توالق
للشخص الذي صدر  للإدارة الاحتجاج بها قصد المحافظة على النظام العام یسبب ضرر

أفراد المجتمع یؤدى إلى بین  وأعتبر هذا الامتناع كمساس بمبدأ المساواةالقرار لصالحه، 
  :یحدث هذ الامتناع في الحالات التالیة مسؤولیة الإدارة ، و 
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  :حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر ضدها : 1
إن نقطة ضعف القانون المتعلق بالمنازعات الإداریة أساس تكمن في تنفیذ القرارات 
القضائیة الصادرة عن القضاء ضد الإدارة نفسها باعتبار أن التنفیذ في هذه الحالة یرجع 

بالرغم من أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضمن العدید من  ،الإدارةإلى إرادة 
حكام كإجراء التنفیذ الجبري ضد تنفیذ هذه الأنیة التي تتخذ ضد الإجراءات القانو 

وبرر العدید من الفقهاء عدم تطبیق قواعد التنفیذ  ،یطبق على الإدارة الأشخاص إلا أنه لا
نظرا لطبیعة الأموال التي منحت للإدارة من أجل تحقیق  العادیة على الإدارة وذلك

وبرر البعض الآخر إبعاد  ،1یجوز المساس بها للصالح الخاص المصلحة العامة ولا
تطبیق القواعد التنفیذیة العادیة عن الإدارة للمكان المعترف به لها في الدستور لان الإدارة 

المساعدة لتنفیذ القرارات القضائیة الصادرة  تنتمي للسلطة التنفیذیة التي من واجبها تقدیم
 تجاوز السلطة وتلك المتعلقة بدعوى ىضدها وهنا نمیز كذلك بین القرارات المتعلقة بدعو 

الإلغاء فسلطة القاضي الإداري هنا تتوقف  ىحالة القرارات المتعلقة بدعو  يفف ،التعویض
رفض التنفیذ یحق لمن صدر  عند حد النطق بإلغاء القرار الإداري الغیر مشروع وعند

أما في حالة  ،القرار القضائي لصالحه المطالبة بالتعویض من جراء الضرر الذي لحقه
مسؤولیة الإدارة المتعلقة بدعوي التعویض فقد تدخل المشرع الجزائري في وضع قواعد 

ى قرار قضائي نهائي صادر بعد قانونیة تهدف إلى تعویض الضحایا المتحصلین عل
وتشمل  ،08/01/1991المؤرخ في  91/02القانون رقم  فيلتعویض تجسدت ا دعوى

من هذا القانون كل القرارات القضائیة بدون تمییز بین القرارات الصادرة 2المادة الخامسة
ت القضائیة الرامیة االفاصل في المواد الإداریة ، وتشیر نفس المادة إلى القرار  عن القضاء

ستثني القرارات القضائیة الصادرة عن قاضي تجاوز السلطة ي تلتعویض فقط وبالتاالإلى 
أن یكون القرار القضائي نهائیا وكذلك أن یحدد  : وینبغي توفر شرطان أساسیان وهما 

 .القرار القضائي  يحكم به على الإدارة ف يالمبلغ الذ

  

                                                
 55رشید خلوفي ، المرجع السابق ،  1
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   :المعنویةالأشخاص  لفائدة شخص غیر قضائي صادر تنفیذ قرار  حالة رفض الإدارة:2
في هذه الحالة یجب على الإدارة تنفیذ الحكم القضائي إلا أنه قد توجد في بعض الحالات 
ظروف استثنائیة وملابسات تحیط بعملیة تنفیذ هذه الأحكام تجعل عملیة التنفیذ تشكل 

فلذلك كلما رأت السلطة ة إذا ما نفذته السلطة الإداریة ، خطرا على المصلحة العام
بالصیغة التنفیذیة یرتب   تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الممهورة الإداریة أن عملیة

جاز لها أن تمتنع عن ، 1إخلالا جسیما بالأمن العام ویعرض فكرة الصالح العام للخطر
دة لعملیة تنفیذ الحكم القضائي كما یجوز لها في هذه الحالة الامتناع عن تقدیم ید المساع

لكن في مقابل ذلك علیها  ،مصلحیا تكون قد ارتكبت خطئا ذلك لاب التنفیذ الجبري ،وهي 
الحكم لصالحه باعتبار أنه تحمل عبئا ثقیلا فى سبیل  صدر لذيأن تعوض الشخص ا

به القضاء الإداري  هذا ما قضىتحقیق أو المساهمة على الأقل في تحقیق النفع العام،
حكام القضاء من خلال قرار بحیث وضع مبدأ مسؤولیة الإدارة بسبب الامتناع عن تنفیذ أ
أقرت محكمة  13/02/1908كوتیاس الیوناني والتي تتلخص وقائع القضیة أنه بتاریخ 

كتسبها من الدولة ، لكن اسوسة التونسیة حق السید كوتیاس في ملكیة قطعة أرض 
الحكومة الفرنسیة رفضت منح القوة المسلحة لتنفیذ الحكم وطرد القبیلة التونسیة الحائزة 

ذلك المحافظة على  رافضة للخروج منها وكانت الحجة فيرض منذ مدة من الزمن والللأ
لغرفة الإداریة للمحكمة قرار ا القضاء الجزائري هذه المسؤولیة فيكما أقر .النظام العام

تتلخص وقائعها فى أن محكمة الجزائر  والتي" بوشباط وسعیدي "العلیا في قضیة 
بدفعهما للمدعین مبلغ مالي مقابل " قرومي ومراح "دین أصدرت حكما یقضي بإلزام السی

لحكم المصادق علیه من طرف المجلس ا إیجار محل تجاري واقع على ملكیتهما وهو
القضائي فوجئ برفض من الوالي الذي أودع القضائي، فعند تقدم المدعیان لتنفیذ الحكم 

لدى وزیر العدل ووزیر الداخلیة عتراض على التنفیذ مما دفع بالمدعیان إلى التظلم رسالة ا
ملتمسان التعویض عن الأضرار الناجمة بسب اعتراض الوالي عن التنفیذ ، فلم یتم الرد 
من قبل وزیر العدل أو وزیر الداخلیة مما یدل على الرفض الضمني عن التعویض ، 

 قضائیة ریة لمجلس قضاء الجزائر لرفع دعوىذلك إلى الغرفة الإدا فتقدما على إثر
جوء للتعویض وصدر قرار الغرفة الإداریة برفض التعویض كذلك مما أجبرهما على الل
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 لأن الامتناع. أقرت بمسؤولیة الدولة على أساس الخطأ الجسیم  إلى المحكمة العلیا التي
ومن تطبیقاتها في .هذه الحالة لم یكن لدواعي المحافظة على النظام العام  عن التنفیذ في

 20/01/1979كذلك نجد قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ  القضاء الجزائري
فى قضیة بوشات سحنون ضد وزیر الداخلیة والذي تم بموجبه إلزام الإدارة بتعویض 
المدعى لأنها لم ترفض فقط تنفیذ قرار قضائي بل زیادة على ذلك خلقت صعوبات في 

  1وجه السید بوشات سحنون 
  ة الإداریة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیةالمسؤولی:الثاني الفرع
السابق هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها المشروعة ،  في لقد كان المبدأ المستقر     

یجب  فلم یكن للأفراد حق مقاضاة الدولة عن الأضرار المترتبة عن القوانین لأن المشرع
ذلك من إصدار قواعد عامة  ینتج عنوما تنظیم المجتمع  أن تكون له الكلمة العلیا في

 2أن القوانین من أعمال السیادة أ فيالمبد هذا ملزمة یجب العمل بها ،وقد كان الفقه یفسر
عادیة، وتمس جمیع الأفراد إضافة إلى ذلك كون الأضرار الناجمة عن العملیة التشریعیة 

 التطور الحاصل في لكن وبفضل عن أعباء عامة یتحملها الجمیع و تعبر وبالتالي  فهي 
تعلق بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  قواعد المسؤولیة الإداریة بدون خطأ وخاصة ما

فرنسا وأصبحت الإدارة مسؤولة عن  یر موقف القضاء الإداري وخصوصا فيتغ
إمكانیة مسائلة الدولة عن الأضرار الناتجة عن  ، كما تتمثل فيالنصوص التشریعیة

رمي الاتفاقیات الدولیة الاتفاقیات الدولیة تتوقف على إرادة المشرع أو مب و تطبیق القوانین
كذلك بإستطاعتهما الاعتراف بإمكانیة المسؤولیة  أي على الإدارة نفسها لمحدثي الضرر،

خذ بعین الاعتبار الحالة التي ، مع الأتعویض الأضرار الواقعة استبعاد وتنظیم الشروط و
المصوت علیها باعتراضات من المجلس الدستوري المخطر بذلك دم فیها القوانین تصط

سلم الأنظمة القانونیة ،وما على القاضي إلا  الاتفاقیة في ومراعاة للمقتضیات التشریعیة و
یمكن أن تنصب علیها بموجب القواعد  بار أنها معفیة من المسؤولیة التيالتنفیذ باعت

اقیات على قواعد عامة مما جعل خصوصیة الاتف وغالبا ما تنص القوانین و. العامة 
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ویستبعد القضاء هذه المسؤولیة عندما یتضمن القانون أو الاتفاقیة . لا تتحقق الضرر
وتعتبر ، حینما یقوم بالتدخل لحمایة المصلحة العامة الضارة نظاما تمییزیا لا محالة أو

ساس المساواة أمام مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین مسؤولیة بدون خطأ ومؤسسة على أ
برزت حول هذا التأسیس من الفقهاء فمنهم من  باء العامة ،ورغم الاختلافات التيالأع

أسسها على الإثراء بلا سبب مثل الفقیه موریس هوریو ، إلا أن غالبیة الفقه أرجعها إلى 
ولیة لك المسؤ ولذلك ینبغي التعرض إلى اعتراف القضاء بت. لأعباء العامة االمساواة أمام 

  . ثانیا وضعها هذا الأخیر وهذا ما سنتناوله أولا وكذلك للشروط التي
   الاعتراف بالمسؤولیة عن القوانین والاتفاقیات الدولیة:أولا 
القضاء  الدولیة وخصوصا في اعترف القضاء بالمسؤولیة عن القوانین والاتفاقیات    

السبب  یعتبر الحلیب والذي المتعلق بحمایة سوق 1934الفرنسي بالتصویت على قانون 
انون أن الق إلي الجانب التشریعي وذلك بالنظر بمسؤولیة الدولة في الحقیقي للاعتراف

 لا تحل محل صنع القشدة الطبیعیة التيبإمكانها أن  كان یحضر صنع المنتجات التي
 ، مما اضطرت هذه الشركة إلى التخلي عن صنعه ، فالضرر الذيتستخرج من الحلیب

یظهر من خلال  ضررا خصوصیا ، وما یعدت له بمناسبة إصدار هذا القانون تعرض
لحقها إلا إذا وجد نص  الشركة عن الضرر الذيیتم تعویض  مأحكام القضاء التقلیدي ل

قضاء مجلس الدولة  ، وما یؤكد هذا فيقانوني یقر بالتعویض عن مثل هذه الأضرار 
وذلك  1966كان متمسكا به إلى غایة  ذيال 26/04/1963ضیة لوران بتاریخ الفرنسي ق

سخرت من طرف القوات  عة من طرف شركة البث الإذاعي التيبناءا على الدعوى المرفو 
جة لتدخل الاتفاقیات الدولیة أصابها نتی عن الضرر الذيالألمانیة وطالبت بالتعویض 

الفقهاء أن  ، ویرى بعض1تتحمله ألمانیا  التعویض الذي لتقدیر التي أجلت لوقت لاحق 
یمكن " لقوانین وجاء قراره مسببا كالتاليمجلس الدولة الفرنسي طبق مسؤولیة الدولة عن ا

أن تقام مسؤولیة الدولة على أساس مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة قصد ضمان 
التعویض عن الأضرار المتولدة عن الاتفاقیات المبرمة من طرف فرنسا مع دول أخري 

لا  یمكن تفسیر النظام القانوني الداخلي بشرط من جهة أن لا قانونا فيوالمدمجة 
، رخص بالتصدیق ، كأنهما أرادا استبعاد كل تعویض نفسها ولا القانون الذي الاتفاقیة
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ومن جهة أخرى أن یكون الضرر المطلوب جبره ذو خطورة كافیة ویمثل طابعا 
  ..." خصوصیا 

ن یكون الضرر خصوصیا وعلى درجة من الخطورة ، ویستنبط من هذا القرار أنه یجب أ
أو حتى الاتفاقیة نفسها أستبعد  ،یكون القانون المصادق على الاتفاقیة كما یجب أن لا

تقدیم التعویض للشخص المتضرر سواء كان النص علیها بصورة صریحة أو بشكل 
 حال عدم نص وضعي صریح بهذا المعني أن ، ویبقي للقاضي الإداري فيضمني

وجهة أو رافقت وضع القانون أومن أسبابه الم تخلص إرادة المشرع من الظروف التيیس
سبقت إیجاد العمل التشریعي أو الاتفاقیات الدولیة ، وعلى  من الأعمال التحضیریة التي

 یفسر على أنه رفض ضمني من طرف المشرع أو حد قول الفقهاء فإن السكوت لا
هذا وأن الاتجاه ى الضرر من جراء هذا العمل، عل نصوص الاتفاقیة على منح التعویض

إلى تحقیق مصلحة عامة تهدف  أن كل القوانین التي اعتبار السائد لدى الاجتهادات هو
ضمنا بحد ذاتها وبصورة حتمیة على مثل هذا المنع مع العلم بأن مفهوم  وهامة تنطوي

  .المصلحة العامة بات یفسر بشكل واسع 
  الاتفاقیات الدولیة لمسؤولیة بفعل القوانین وشروط قیام ا : ثانیا

فإن قیام المسؤولیة الإداریة  القواعد العامة للمسؤولیة الإداریة ره فيما تم ذك إلي بالنظر
  .هذه الحالة تخضع لشروط عامة وأخرى خاصة  في
   الشروط العامة:  1

هذا الشرط ومفاد : یجب أن لا تكون الضحیة في وضعیة تحرمه من استحقاق التعویض
أن الضرر الذي أصاب الضحیة لا یكون المتسبب فیه هذا الأخیر أو حتى المساهمة من 
قریب أو بعید في إحداثه ، فلا مجال للتعویض عندما یرمى القانون إلى تحریم أو إلغاء 

النظام العام ذلك أن مثل هذه النشاطات محرمة أصلا  عدنشاطات مشبوهة ومخالفة لقوا
المصالح الفردیة التي تبنى علیها غیر  مشروعة ومن واجب السلطة  وبطبیعتها وكل

لأنها تعیب المجتمع وتشكل خطرا علیه وعلى الصحة  ،العامة التصدي لها ومنعها
ومثال ذلك فرض رقابة على صنع الأسلحة الناریة من أجل حمایة  ،والسلامة العامة

كما یمكن القول . على الصناعة مستعملیها من الأخطار التي تأتى عن العیوب الواردة 
أن المشرع یرفض التعویض عن الأضرار التي تسببها القوانین رغبة منه في حمایة 
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المصلحة العامة الاقتصادیة والاجتماعیة ذات طابع شمولي جامع ، فالدولة غیر مسئولة 
  : بمناسبة تطبیق القوانین الرامیة إلى 
  .مكافحة ارتفاع الأسعار والخدمات 

  .ن توزیع عادل للخدمات الضروریة أو تخفیض استهلاكهاتأمی
إضافة إلى ذلك یعتبر الاجتهاد أنه عندما ینظم القانون ویحدد طریقة معینة للتعویض عن 
فئة من الأضرار الناجمة عن تطبیقه مثل تعویض عن الصرف من الخدمة أو معاشات 

مما ، ویض عن هذه الأضرارطریقة للتع أي التقاعد ویهدف المشرع من ذلك إلى استبعاد
تهدف  المصلحة العامة التيیتضح كذلك من خلال مختلف الأحكام القضائیة أن طبیعة 

للمتضرر  القوانین إلى حمایتها إجمالا تعد من الناحیة الواقعیة عقبة تحول أمام الإقرار
  . 1بالتعویض

  :یجب أن یكون الضرر المدعى به محققا
 التعویض الوقوع الفعلي لاستحقاق شروط قیام الضرر ینبغيتم ذكره في زیادة على ما 

هذه الحالة الضرر  أن الضرر قد وقع فعلا ،ویستبعد في على الضحیة أي للضرر
أن یطالب بالتعویض من جراء  یوشك أن یقع فلا یحق للمتضرر لذيالمحتمل أو ا

ما التمسك به مه یمكنه كذلك خطأ بالنسبة للشخص ولا علیها أي لم ینجر التي القوانین
هذه الحالة دعوى المطالبة بالتعویض لانعدامه  كانت الظروف والأحوال وترفض في

  .أصلا 
: ضرورة إثبات العلاقة السببیة بین وجود القوانین وبین الضرر الذي أصاب الشخص

یمكنه الحصول على التعویض المناسب  عجز هذا الأخیر عن إثبات العلاقة لا فإذا ما
  . ولة من قبل الد

  الشروط الخاصة : 2
   :2  یجب أن یكون الضرر خاصا 

هذه الحالة إلى المعني الحقیقي لخصوصیة الضرر فوفق المفهوم لابد من الإشارة في 
هنا یصیب شخصا واحدا أو مؤسسة أو شركة  أطلقه الفقه فإن الضررالذي التقلیدي 
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جموع الأفراد الأكثریة الساحقة واحدة أو حتى فئة قلیلة من الأشخاص أو المؤسسات بین م
المجتمع الواحد ،الصناعة الواحدة ،المهنة الواحدة أو الاختصاص الواحد غیر أنه  في

لنفسه  بالرغم من المفهوم السابق فإن القضاء الإداري لم یتوقف عنده دائما بل احتفظ
  .ضوء ظروف كل قضیة على حدة  بحق التقدیر في

لا  :ورة أو على الأقل یكون ذا خطورة كافیةیجب أن یكون الضرر بالغ الخط تحمل وإ
رع أو روح ونستخلص مما سبق أن نیة المش ،لحقه المتضرر وحده عبئ الضرر الذي

الاتجاه نحو  وهى غالبا ما تعزز تحدید مسار قناعة القاضي النص تلعب دورا هاما في
  . الحالات النادرة  ض إلا فيحجب التعوی

تفاقیات الدولیة فإنها تعتبر من طائفة الأعمال الحكومیة أو وبالرجوع إلى موضوع الا
أن كل هذه  أيأعمال السلطة التي تخرج عن رقابة القضاء ممثلا فى مجلس الدولة 

الأعمال غیر مشمولة بالرقابة القضائیة على الإطلاق ، إلا أنه بالنظر إلى ضعف نظریة 
وعند  ،ن الكثیر من نشاطاتها المرفقیةالأعمال الحكومیة وبروز مسؤولیة السلطة العامة ع

المجال الدبلوماسي باعتبار  القاضي الإداري بنشاط الإدارة في التسلیم بعدم اختصاص
أنها تخضع لأحكام القانون الدولي العام إلا أن هذا التبریر یسقط فیما یخص الالتزامات 

تى كانت منفصلة عن والآثار الناجمة عن النشاط المذكور على صعید القانون الداخلي م
سلوكات وعلاقاتها التقدیر  تؤدي رقابة القضاء إلى الدخول في الإطار الخارجي ولا

  .الخارجیة مع الدول الأخرى 
إذا كانت التطبیقات "وبالنسبة للنظام الجزائري وكما یقول الأستاذ مسعود شیهوب 

تزال  الجزائر ما يقد بقیت نفسها محدودة ، فإنها ف القضائیة للمسؤولیة عن القانون
  ..."مجهولة على مستوى الاجتهاد القضائي 

ومن أجل "إقرار هذه المسؤولیة بقوله  اذ رشید خلوفي منادیا بالتفكیر فيأضاف الأستو    
إمكانیة  بناء دولة القانون إلى التفكیر فيهذا فإننا ننادي كل الاجتهادات نظرا لضرورة 

 اقتضىإقرار مسؤولیة الدولة عن النصوص التشریعیة والتنظیمیة والاتفاقیات الدولیة إذا 
من  المسألة من تلقاء نفسه، لكن یظهر البت في ،یستطیع القضاء الفاصل لا. لأمرا

یادة أنها بعیدة عن التطورات خلال موقف الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تجاه أعمال الس
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ویضیف الأستاذ لحسن بن الشیخ آث ملویا  1..."نظام المسؤولیة الإداریة ثت فيالتي حد
مسؤولیة الدولة عن فعل النصوص التشریعیة والاتفاقیات  ما یمنع من إقرار یوجد أنه لا" 

یستطیع الفرد أن  الدولیة ،فإذا كنا أمام ضرر خصوصي وذو خطورة معینة بحیث لا
الاتفاقیة الدولیة  لم ینص التشریع المعني أو وم حتى ولویتحمله ،فإن مسؤولیة الدولة تق

وقد أشار الأستاذ رشید  2"ء العامة اعلى ذلك وهذا على أساس مبدأ المساواة أمام الأعب
حدثت فى نظام المسؤولیة  ء الجزائري بعید عن التطورات التيخلوفي إلى أن القضا

 07/01/1984للمجلس الأعلى بتاریخ الإداریة وهذا بإشارته إلى قرار الغرفة الإداریة 
عقب علیه كثیرا الأستاذ لحسن بن الشیخ آث  صوص أعمال السیادة وهو الأمر الذيبخ

  :                  وذلك لسببینملویا 
قرار الغرفة الإداریة أعلاه بدعوى الإبطال  ویتمثل في أن الأمر یتعلق في: السبب الأول 

                .ما یفهم من وقائع القضیة  ولیس دعوى التعویض هذا على حسب
نوعیا ، على  كون الغرفة الإداریة صرحت بعدم الاختصاص ویتمثل في: السبب الثاني 

إبطال قرار الوزیر لتعلقه بصلاحیة من صلاحیات ممارسة أعمال  أساس عدم ولایتها في
وأن دعوى  ،الوزیریمكن للغرفة الإداریة إبطال قرار  السیادة ومن هذا المنطلق لا

وحتى إن كان الأمر یتعلق بالتعویض فإن المصلحة المالیة قد . إلیها  التعویض لم یشر
تبرر القضاء بعدم المسؤولیة ، ولقد سبقت الإشارة بأن مجلس الدولة الفرنسي رفض 

قضیتي مدینتي ألباف وأجاكسیو وتجدر  في التعویض على أساس المسؤولیة بدون خطأ
أن المشرع الجزائري قد نص على بعض حالات التعویض عن فعل  القوانین الإشارة إلى 

وهنا لیس للقاضي أن یبحث على أساس المسؤولیة مادام المشرع قد أقر تلك المسؤولیة 
  :وهذا في بعض القوانین منهاصراحة 

 الذي نص ف 08/11/1971بتاریخ  73/71رقم الصادر بالأمر  قانون الثورة الزراعیة
یترتب حق التعویض لفائدة كل مالك خاص شملت أرضه "یلى  منه على ما 97المادة 

" تدابیر التأمیم المتخذة تطبیقا لأحكام هذا الأمر الزراعیة أو المعدة للزراعة كلیا أو جزئیا،
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الصادر  90/25إلا أن الملاحظ أن هذا الأمر قد تم إلغائه بقانون التوجیه العقاري رقم 
                                                      18/11/1990بتاریخ 

جوز إصدار حكم التأمیم لا ی" یلى منه على ما 678المادة  الذي نص في القانون المدني
یتم بها التعویض  جراءات نقل الملكیة والكیفیة التيإلا بنص قانوني على أن الشروط وإ 

  " یحددها القانون 
 19/08/1986لمختلط الصادر في متضمن شركات الاقتصاد اال 13/82القانون رقم  

امة أن تستعید إذا إستوجبت المصلحة الع"...لى منه على ما ی 25الذي نصت المادة 
بحوزتها من الطرف الأجنبي ،فإنه یترتب على هذا الإجراء قانونا ،  الدولة الأسهم التي

                 1..."ه سنة وبمقتضي الدستور دفع تعویض عادل ومنصف خلال أجل أقصا
أثیرت بخصوص مسؤولیة الدولة نجد مثلا  إلى مختلف الدراسات الفقهیة التي وبالرجوع

كونها  عن القوانین في التطبیق الضیق لمسؤولیة الدولة یبرر" الأستاذ مسعود شیهوب
خروج عن المبدأ  مبنیة على شروط صارمة وباعتبارها ، وكذلك هي مسؤولیة استثنائیة
  ." عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة  العام المتمثل في

من خلال هذا الفصل یمكن القول أن قیام المسؤولیة الإداریة قد تكون إما على       
ما أن تكون قائمة  أساس الخطأ، والذي ینقسم بدوره إلى خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، وإ

  .المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة بدون خطأ والتي تكون على أساس 
وفي كلتا الحالات یكون الهدف من وراء ذلك هو التعویض من جراء الأعمال التي      

تقوم بها الإدارة وتسبب ضررا للأفراد سواء كان ذلك عن طریق الخطأ أو بدون خطأ وهو 
عادة الحال إلى ما كان علیه قبل  الجزاء المترتب عن ذلك والمتمثل في إصلاح الضرر وإ

والوسیلة القانونیة التي یمكن للضحیة اللجوء إلیها هي دعوى . إحداث الفعل الضار
                                                     .التعویض وذلك لجبر الضرر الحاصل من الإدارة 
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  :تمهید    
ضرورة إلغاء حالة توفر أركانها مترتب على المسؤولیة الإداریة في الجزاء ال یعتبر      

زالة جمیع آثاره ، ولكن في الضرر في تسبب العمل الإداري الذي ول المقابل یجب الق وإ
 ق وحریات الأفراد والدفاع عنها فيوحده لحمایة حقو  أن إلغاء العمل الإداري لا یكفي

ل یجب التعویض تخالف فیها المشروعیة القانونیة ب جهة الإدارة العامة وأعمالها التيموا
 لتي تعد أكثر قوة قانونیة عملیة وهيعن هذه الأضرار من خلال رفع دعوى التعویض ا

وسیلة قضائیة كثیرة الاستعمال ، ومن هنا تبدو أهمیة قضاء التعویض كطریق مكمل 
المختصة بضرورة  جبر الأضرار  لقضاء الإلغاء حتى یستطیع الأفراد مطالبة الجهات

  .أصابتهم  التي
  مفهوم دعوى التعویض: مبحث الأولال
مسؤولیة المدنیة هي الدعوى التي لا تهدف إلى تفسیر قرار دعوى التعویض أو دعوى ال 

أو مقرر قضائي ، أو تقدیر مشروعیة قرارات السلطة الإداریة أو إلغائها بل یهدف  إداري
 صاحبها للحصول على التعویض ، وسنحاول تعریف هذه الدعوى وتبیان شروطها

  .وخصائصها
  تعریف دعوى التعویض وشروط قیامها : المطلب الأول  
  تعریف دعوى التعویض :الفرع الأول 

یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء  بأنها الدعوى التي" دعوى التعویض تعرف      
" ویمكن تعریفها كذلك  ،1"للمطالبة بتعویض ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة 

یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام  القضائیة الذاتیة التينها الدعوى بأ
الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض 

أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري  لعادل اللازم لإصلاح الأضرار التيالكامل وا
التعویض تعد من أهم  یمكن القول أن دعوى عاریف السابقةومن خلال الت  2"والضار

                                                
قرناش جمال ، الضرر وآلیات إصلاحه فى المادة الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون ،جامعة تلمسان   1

 95. ، ص 2015/2016، السنة الجامعیة 
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صطلح علیه كذلك بقضاء الحقوق التي تهدف إلى ی أو ما 1دعاوى القضاء الكامل
 تصیب الأفراد من خلال الأعمال الإداریة سواء كانت مشروعة أوتعویض الأضرار التي 

تصرف ترمى من خلالها الإدارة إلى إصدار ال مشروعة ومهما كانت الأهداف التي غیر
یحركها أصحاب الصفة الدعوى القضائیة الذاتیة التي "  وتعرف كذلك بأنها. الإداري

والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للشكلیات والإجراءات المنصوص علیها 
أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري التي  قانونا للمطالبة بالتعویض عن الأضرار

 دعوى التعویض هي"، كما یعرفها البعض بأن   2"الحالة  المشروع وغیر المشروع حسب
المترتبة عن الأعمال المادیة  الأضرار دعوى تهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر

 المؤرخ في 08/09یة والإداریة رقم وحسب قانون الإجراءات المدن  3"والقانونیة
داریة هي المحاكم الإ" منه على ما یلي  800یث نصت المادة بح 25/02/2008

في أول درجة بحكم قابل المنازعات الإداریة تختص بالفصل  صاحبة الولایة العامة في
الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات  تكون الدولة أو للاستئناف في جمیع القضایا التي

   4"ة طرفا فیهایصبغة الإدار لالعمومیة ذات ا
  شروط قبول دعوى التعویض: الفرع الثاني 

ع وتقبل دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة لابد من توفر وتحقق ترف لكي
ى الشروط هذه الدعوى كغیرها من الدعاو  راءات المقررة لقبولها ،وتنطبق فيالشروط والإج

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وكذلك هناك شروط  العامة المنصوص علیها في
وضعیة قانونیة ملائمة، كما هناك شروط  كون رافعها فيالدعوى إذ لابد أن یخاصة برافع 

  .شكلیة قررها القانون 
  
    

                                                
كلیة الحقوق  الحقوق، في شهادة الماجستیر لنیل مذكرة الجزائر، فيقاسي طاهر ،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء   1

  .90ص ، 2011/2012بن عكنون ، جامعة الجزائر،
جامعة مولود معمري تیزي وزو،  القانون، فيالجزائر،رسالة دكتوراه  في الإداريالقضاء  اختصاص عمر بوجادي، 2

   162ص، 2011كلیة الحقوق ، 
 198.المنازعات الإداریة ،ص فيمحمد الصغیر بعلي ، الوجیز  3
  25/02/2008المؤرخ فى  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت رقم  800المادة  4
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  الشروط العامة: أولا 
الدعاوى بشكل عام بعضها یتعلق بالعریضة نفسها من  وهى شروط یجب توافرها في

  .حیث البیانات والشكلیات والبعض الأخر یتعلق بالمدعى 
الوسیلة الشكلیة  عریضة دعوى التعویض هي :الشروط المتعلقة بالعریضة  -1

یرفع ویقدم بواسطتها المضرور طلبا إلى الجهة  جرائیة القانونیة والقضائیة التيوالإ
كامل القضائیة المختصة یطلب فیها الحكم على السلطات الإداریة المختصة بالتعویض ال

ضع عریضة دعوى سببتها أعمالها الضارة ، ولذلك تخ والعادل لإصلاح الأضرار التي
تكون عریضة افتتاح  لكي 1.التعویض لمجموعة من الشكلیات والمراحل القانونیة الإلزامیة 

أن تشمل على جملة من الشروط أشارت إلیها  الدعوى مقبولة من حیث الشكل ینبغي
على  815ریة حیث تنص المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإدا 815،816المادتین 

أدناه ، ترفع أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من  827راعاة أحكام مع م"ما یلي
یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى " فقد نصت على أنه  816أما المادة " محام 

وانطلاقا من هنا یمكن  2" من هذا القانون 15البیانات المنصوص علیها فى المادة 
  :استخلاص هذه الشروط كالآتي 

الإجراءات وخاصة إجراءات الدعوى  ذلك لأن الأصل في :ریضة مكتوبة أن تكون الع - 
تأخذ شكل عریضة تودع  مكتوبة ، والكتابة التي یعتد  بها تلك التي الإداریة أن تكون

سجلات الدعاوى بعد دفع الرسوم  الضبط مقابل وصل یثبت تسجیلها في لدى أمانة
جب أن ومن ثمة فإن العریضة ی ، ینص القانون على خلاف ذلك لم  القضائیة ما

كما توفر الكتابة الدقة وثبات  ،عرائض افتتاح الدعوى تتضمن البیانات المعروفة في
فتح المجال للتأویل وعدم الدقة ی لخاصة بالمدعى عكس التصریح الشفوي الذيالطلبات ا

تجدر و  3،تحدید الطلبات ، ویستنتج من هذا أن الدعوى ترفع بواسطة عریضة مكتوبة  في
الإشارة أنه یجوز للمدعى تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة إضافیة 

من قانون الإجراءات  830والمادة  829خلال أجل رفع الدعوى المشار إلیه في المادتین 

                                                
 85. سابق ، صحمیش صفیة ، المرجع ال 1
  101.قرناش جمال ، المرجع السابق ، ص  2
 347لحسن بن الشیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص   3
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المدنیة والإداریة حیث یتم إیداع العریضة التصحیحیة مع نسخة ملحقة بملف القضیة وهو 
   1من نفس القانون  817مادة ما نصت علیه ال

وتتمثل في هویة الأطراف ، :  أن تتضمن العریضة جمیع بیانات أطراف الخصومة –
مثله ومقره الاجتماعي وصفة م والإشارة إلى تسمیة الشخص المعنوي ،موطن الخصوم

هو الإدارة مما  القانوني ،خاصة وأن الخصم في هذه الدعوى یتمثل في شخص معنوي
لبس بشأن  الهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أيیتطلب تحدیده بالصفة الكاملة ، و 

 15أطراف الخصومة وقد حذفت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة من مضمون المادة 
ا الشرط مرتبط باشتراط المقترح من طرف الحكومة التنصیص على الجنسیة لأن هذ

  2.عنه  یرفعها الأجنبي والذي تم التخلي الكفالة في الدعوى التي
 وذلك: یجب أن یكون مضمون ومحتوى الطلب منصبا كلیة على طلب التعویض - 

وذلك بصورة محددة وواضحة  الضار، الناجمة بفعل النشاط الإداري لإصلاح الأضرار
   3عمومیة  غموض أو دالة ونافیة لكل جهالة أو

أصبح توقیع عریضة الدعوى : 4محامي ومؤرخةأن تكون العریضة موقعة من طرف  - 
 الشرط الإدارة العامة الممثلة في الجهات الإداریة التي وتعفى من هذا شرطا إلزامیا ،

المادة  لة والأشخاص المعنویة المذكورة فيتعفى الدو " بقولها 827نصت علیها المادة 
توقع ، و أو التدخلالإدعاء أو الدفاع  ه ، من التمثیل الوجوبي بمحام فيأعلا 800

العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص 
یستدل من هذه المادة أن التمثیل بمحام " إلیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني  المشار

الدعوى الإداریة فإن التمثیل عن طریق  بالنسبة للأفراد العادین وأما في یكون وجوبیا
رف الممثل القانوني ، ونفس الأمر یكون من ط یعتبر وحوبیا وهذا الأخیر امى لاالمح

من قانون الإجراءات المدنیة  905نصت علیه المادة  يكون أمام مجلس الدولة الذ
یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم " والإداریة بقولها 

                                                
، 2015سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة فى ظل القانون الجزائري ، سلسلة مباحث فى القانون ،دار بلقیس ، طبعة  1

 90ص
  48،ص 2009لمدنیة والإداریة ،منشورات بغدادي ،طبعة بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات ا 2
 287. عمار عوابدي ،المرجع السابق ،ص  3
  136.،ص2014كفیف الحسین ،النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، دار هومة ،  4
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 لة باستثناء الأشخاص المذكورین فيالدو  القبول من طرف محامي معتمد لدى مجلس
إذن التمثیل بالمحامي وضرورة التوقیع على عریضة الدعوى یعد أمرا " أعلاه 800  المادة

تمثیل الخصوم بمحامي " ویضیف سعید بوعلي أن  ، 1استثناه القانون بنص وجوبیا إلا ما
لة عدم قبول العریضة في دعاوى القضاء الكامل وجوبي أمام المحاكم الإداریة تحت طائ

                                                                                                                        2"إ.م.إ.من ق 826وهو ما نصت علیه المادة 
مي وتجدر الإشارة إلى أن السعي وراء اشتراط التمثیل الوجوبي للأفراد عن طریق المحا

وما وجود قانون المساعدة 3 ودعم الاجتهاد الهدف منه الرفع من مستوى الأداء الإداري
قضاء للمطالبة بالحقوق لالقضائیة إلا تأكید على تشجیع الأفراد قصد اللجوء إلى ا

   .وتخفیف عبئ تكالیف التمثیل بالمحامي
الخصام   المدخلین في ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بنسخ عدد المدعى علیهم أو

یجب أن  ا فیه من وقائع مدعمة للدعوى التيوكذلك الشأن بالنسبة لموضوع الملف بم
یشترطها  الشروط الخاصة التيكما یمكن القول أن هناك بعض .یطلع علیها الخصوم 

عریضة الدعوى  نون في عریضة الدعوى الجبائیة وهي أن تكون مدموغة ، وفيالقا
على حقوق عقاریة یجب أن تكون مشهرة ، كما یشترط القانون أن تكون  الإداریة المنصبة

تودع العریضة وتقید بسجل .وعیة ضة مرفوقة بالقرار المطعون فیه في دعاوى المشر العری
خاص بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ویسلم أمین الضبط 

ع المذكرات والمستندات وفق للمواد وصلا یثبت إیداع العریضة كما یؤشر على إیدا
    .   والإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة 821،823

ة والإداریة من قانون الإجراءات المدنی 13تنص المادة  :الشروط المتعلقة بالمدعي -2
لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو  شخص ،التقاضي ما لا یجوز لأي" على أنه 

المدعى علیه ،  القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعى أوفي ن یثیرمحتملة یقرها القانو 
وعلیه سنتناول الشروط المتعلقة " تلقائیا انعدام الإذن إذا ما أشترطه القانون كما یثیر

     .رفع الدعوى  مدعى فيبال

                                                
  .  21،ج رعدد 25/02/2008المؤرخ فى 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 905.827أنظر المواد  1
 146سعید بوعلي ، المرجع السابق ،ص 2
 136كفیف الحسین ، المرجع السابق ، ص 3
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على المصلحة المباشرة والشخصیة أمام القضاء وتقوم هي الحق في المطالبة :  الصفة -
عریضة  أثناء سیر الخصومة لم یرد ذكره فيلتقاضي كما قد یحدث أن یتدخل طرفا ا في

 افتتاح الدعوى سواء بإرادته لأجل تحقیق مصلحة لفائدة المتدخل أو بطلب من أحد أوكلا
ض من صاحب المركز القانوني وتعنى أنه یجب أن ترفع دعوى التعوی1الخصومة  طرفي

خصیا ،أو بواسطة نائبه أو وكیله القانوني أو القیم المكتسب ش الذاتي أو الحق الشخصي
وى التعویض دع المدعیین أو المدعى علیهم في أو الموصي علیه ، هذا بالنسبة للأفراد

أن ترفع من السلطات  السلطات الإداریة المختصة فیجب الإداریة أما الصفة في
دارة العامة والوظیفة تملك الصفة القانونیة للتقاضي باسم ولحساب الإ المختصة التي

ولة ترفع من أو على الد رة بالنسبة للدعاوى القضائیة التيالدولة مثل الوزا الإداریة في
على الولایة ، والمدیرون العامون للمؤسسات  ترفع من أو ،الولاة بالنسبة للدعاوي التي

 2امة الإداریة على المؤسسات العي ترفع من أو ة التالإداریة بالنسبة للدعاوى القائم العامة
ولایة مباشرة الدعوى یستمدها المدعى بكونه " كما یعرف بعض الفقهاء الصفة بأنها . 

الالتجاء إلى  ، فالصفة هي السلطة المخولة للمدعى في 3"صاحب الحق أو نائبا عنه 
  .القضاء لحمایة حقه وهى مستمدة من كونه صاحب المركز القانوني موضوع النزاع 

أن  يغیر إداریة ینبغ إداریة أو ىالمسائل البدیهیة أن كل رافع دعو  من: المصلحة  –
وى إثارة النزاع وعدم وجود مصلحة یعتبر دلیل على عدم قبول الدع ون له مصلحة فيتك

ن رفع تعود على المدعى م هي المنفعة والفائدة التي"ویمكن تعریف المصلحة بأنها 
حمایة حقه  قها ، سواء كانت هذه الفائدة هيقییسعى إلى تح الدعوى أمام القضاء أو التي

ویلاحظ بأن ، 4أو اقتضائه أو الاستیفاء له أو الحصول على تعویض مادي أو أدبي عنه
التعویض  دعوىالقضاء یتشدد في هذا الشرط بالنسبة لهذه الدعوى ، وتنتج المصلحة في 

الأشخاص سواءا تم الاعتداء علیه ، وتولد عن هذا الاعتداء ضرر أصاب أحد  حق عن
                                                

 34بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 1
 104.،قرناش جمال ،المرجع السابق ، ص 2
زیان كریمة ،دور القاضى الإداري فى الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ، مذكرة لنیل شهادة أم 3
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تقبل  كان طبیعیا أو معنویا من جراء أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ولا
وذلك طبقا للمبدأ الذي مفاده لا دعوى بدون . لم یكن للمدعى مصلحة فیها  الدعوى ما
فإن ) لأخرى شأنها شأن الشروط ا(و رغم أن المشرع لم یعطي لها تعریف . مصلحة 

أن المصلحة هي مضمون الحق ومزایاه المادیة والمعنویة : "ه ، منها فالفقه تعددت تعاری
التي تصیب الحقوق والمراكز القانونیة الشخصیة والتي یجب أن تستند إلى حق أعتدي 

   1"علیه أو مهدد بالاعتداء
یوجد من الفقهاء من یربط شرط الصفة بشرط المصلحة ، غیر أن ذلك لا یصدق دائما 

دعوى صاحب مصلحة ولكنه لا یستطیع رفع الدعوى بنفسه لنشوء سبب فقد یكون رافع ال
من أسباب انعدام أو نقص في الأهلیة ، فیكون صاحب الصفة في رفع الدعوى النائب أو 

  .الوصي
یتعین توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى واستمرار قیامه حتى یفصل نهائیا في 

نونیة ومشروعة ، شخصیة ومباشرة ، حالة الدعوى ، ویشترط في المصلحة أن تكون قا
فمشروعیة المصلحة تعني أنها تستند في رفع دعوى التعویض إلى حق مشروع ، ، وقائمة

بمعنى المطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي مشروع  والتعویض عنه نتیجة الأضرار التي 
یحمیها القانون أصابته بفعل النشاط الإداري الضار ، بمعنى أن تستند إلى حق أو حریة 

كرفع دعوى لتثبیت حق الملكیة لمدعي على مال ینازعه المدعى علیه في ملكیته و على 
القاضي أن یتحقق من أن ما یدعیه المدعي یدخل في طائفة الحقوق والحریات التي 

                                                2یحمیها القانون
دمج في شرط المصلحة من خلال نتتكون المصلحة شخصیة لقبول الدعوى تجعل الصفة 

الدعوى مباشرة عندما  وتكون هذهشرط في المصلحة لقبول الدعوى، تحقق هذا ال وتوفر 
أو الحق الشخصي المكتسب مباشرة ویؤثر في یصیب الضرر المركز القانوني الذاتي 

ة وحالة أي أن یكون صاحب الحق أو ة قائموأما أن تكون المصلح .الضرر مباشرة 
ن الضرر مازال قائما وموجودا، القانوني الذاتي قد وقع علیه بالفعل الضرر ، واالمركز 

                                                
 .57أمزیان كریمة ، مرجع سابق ، ص 1
 2008/2009، 17بوحنك سمیة ، سیر الدعوى الإداریة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، عدد 2
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ما إذا كان الضرر محتملا فالأصل العام انه لا یجوز للقاضي المختص أن یقبل إذا كان  أ
نما هو محتمل الوقوع ، حیث یلاحظ أن ال مشرع لا یتساهل في هذا الضرر غیر قائم ، وإ

الشرط في دعوى التعویض ، بحیث یكون صاحب الحق یدافع عنه فلا تكون هناك مجرد 
  .حة فعلیة ومحققة ومباشرة ومشروعةفلا بد أن تكون مصل ،مصلحة ولیست أي مصلحة 

ن كانت تعلأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى،أعتبر القضاء الإداري أن ا: الأهلیة- تبر وإ
الأهلیة لا یمنع قبول حة إجراءات الخصومة، ومعنى ذلك أن عدم توافر شرطا لص

الشخص یكون له الحق في الدعوى لخصومة تكون باطلة أي الدعوى ولكن إجراءات ا
یجب أن تتخذ الإجراءات بواسطة ممثل قانوني و إلا ون أن یكون أهلا لمباشرتها، و د

المتعلق بعدیم الأهلیة إذا مثله  كانت إجراءات الدعوى باطلة ، ویجوز تصحیح العیب
والده بالجلسة وذلك بتقدیمه حكم بالحجر على ابنه المجنون ، وتعیینه قیما علیه وقام 
بتصحیح الدعوى وتوجیهها بصفته قیما على ابنه ، ومن هذا فلا یمكن الدفع ببطلان 

ر تباعو  ،إجراءات الدعوى لأنه بزوال هذا العیب تصبح إجراءات التقاضي صحیحة
اضة الممثلة الریو یة المرفوعة من طرف وزارة الشباب مجلس الدولة حین فصله في القض

بأن : "06/02/2014بتاریخ  "م.ن"لولایة الشلف ضد السید  في شخص مدیرها المحلي
الصفة والمصلحة وأهلیة التقاضي من النظام العام ویجوز للقاضي وكذا الأطراف إثارتها 

من القانون المدني على انه لا  40وتضیف المادة ،1"دعوى في أیة مرحلة من مراحل ال
كل شخص " یتمتع الشخص بأهلیة التقاضي إلا إذا بلغ سن الرشد القانوني وذلك بقولها 

علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه  بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر
ط الصفة في طرفي النزاع لا یكفي إن توفر شر  2"سنة كاملة  19المدنیة ، سن الرشد 

یمكن استعمال هذا الحق إلا  إذ لا,أحیانا لممارسة حق التقاضي أمام الجهات القضائیة 
ویدخل في هذه الطائفة الأشخاص عدیمو الأهلیة  ،عن طریق من یتولى تمثیلهم أمامها

الأمر الذي ،آو ناقصو الأهلیة لسنهم أو لعارض من العوارض التي تؤثر على أهلیتهم 
ي أو یفرض مباشرة  الدعوى أمام الجهة القضائیة نیابة عنهم من طرف الولي أو الوص

شخاص المعنویة العامة والخاصة، ونفس الكلام یصدق على الأ القیم حسب الأحوال،
                                                

 105قرناش جمال ، المرجع سابق ،ص 1
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من  64والأهلیة تعتبر بمفهوم المادة  ،1یمارسون هذا الحق عن طرق ممثلیهم القانونیین و 
ضي وكافة العقود القضائیة الأخرى ذات الشخص لمباشرة إجراءات التقا إ صلاحیة.م.إ.ق

  :والأهلیة نوعان القضائیة ،  الصلة بالدعوى
یقصد بها صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وتسمي :  أهلیة الوجوب

یترتب  إ إذ.م.إ.من ق 25بأهلیة الاختصام وتثبت الأهلیة للإنسان منذ ولادته طبقا للمادة 
  البطلان إذا رفعت الدعوى باسم شخص متوفى ، وتثبت أهلیة الاختصام 

  من القانون المدني الجزائري51ذات الشخصیة القانونیة طبقا للمادة للشخص الاعتباري
یقصد بها صلاحیة الشخص لإبرام تصرفات قانونیة ترتب أثار قانونیة :  أهلیة الأداء
قص الأهلیة الحق في ، إذ یكون لنا لیة التقاضيلدیه یكون متمتعا بأه ومتى توفرت

الدعوى إلا أنه لا یستطیع رفعها إلا بواسطة ممثله القانوني ،فلو أصیب مریض قاصر 
المستشفى حتى ولو كان له الحق  بعجز دائم كما لو أصیب بشلل بسبب خطأ الطبیب أو

عها شخصیا ،  یستطیع رفالدعوى لأن هناك مساس بسلامته الجسدیة إلا أنه لا في
     2. هذه الحالة ولیه نیابة عنه وباسمه  فیرفعها في

  الشروط الخاصة : ثانیا 
بدعوى المسؤولیة كدعوى إداریة باعتبارها من دعاوي القضاء الكامل  وهي شروط خاصة 

وهي تتمثل خصوصا في شرطي ، ىالأخر  یث تنفرد بها عن غیرها من الدعاوي،بح
 كما یجب إظهار موقف المشرع من القرار ،)والإقلیميالنوعي (الاختصاص القضائي 

  . 3السابق والتظلم والأجل في هذه الدعوى 
  :الاختصاص النوعي -أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المحاكم الإداریة هي  800نصت المادة 
بالفصل في صاحبة الاختصاص العام   لعامة في المنازعات الإداریة ،وهيجهات الولایة ا

اف أمام مجلس نستئبالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للا المنازعات الإداریة ، إذ تختص

                                                
 194بوجادي عمر ، مرجع سابق ، ص 1
فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، جامعة مولود معمري  عباشي كریمة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون ، 1 
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ة العمومی اتالدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسس
العضوي لتحدید الاختصاص  فالمشرع كرس المعیار ،ذات الطابع الإداري طرفا فیها

م الإداریة الذي أعتمده في تحدید الاختصاص النوعي للغرف الإداریة النوعي للمحاك
المتضمن  66/1541رقم  من الأمر 07بالمجالس القضائیة المنصوص علیه في المادة 

فبینت  08/09من قانون  801قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم ، أما المادة 
، حیث تنص في فقرتها الثانیة على  2وحددت الاختصاص العام للمحاكم الإداریة

القضاء الكامل ، إلى جانب  داریة كأول درجة بالنظر في دعاوياختصاص المحاكم الإ
إمكانیة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في دعوى القضاء الكامل أمام 

مدنیة من قانون الإجراءات ال 801و  800مجلس الدولة ، وخلافا لأحكام المادتین 
  :                   والإداریة ، یكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة 

  مخالفات الطرق -
ضرار المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأ -

مومیة الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات الع
  . ذات الصبغة الإداریة 

فإنه لا خروج عن هذین النصین إلا بنص صریح  ،801و 800وبالنظر لنص المادتین 
، أین یكون من اختصاص القضاء من هذا القانون 802في نص المادة وهو الحال 

الطبیعیین سواء كانت هذه الأشخاص ذات الطبیعة الإداریة  صالعادي شأنها شأن الأشخا
بلدیة والولایة مدعیة علیها وتكون المحاكم العادیة مختصة رغم تواجد هذه إضافة لل

  .3الأشخاص المعنویة مما یجعل النزاع غیر إداري
  :الاختصاص الإقلیمي  –ب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن الاختصاص الإقلیمي  803نصت المادة  
من نفس القانون ، وهو معیار موطن  38و 37داریة یتحدد طبقا للمادتین للمحاكم الإ

علیه ، فإذا أخذنا في الاعتبار هذا المعیار ، فإن الاختصاص الإقلیمي یتحدد  مدعيال

                                                
  25/02/2008المؤرخ في  08/09من رقم  801المادة  1
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، إلا أن الأمر خلاف ذلك تماما ، " مكان وجود السلطة الإداریة المسؤولة " طبقا لقاعدة 
وقوع "رع أخذ بمعیار من نفس القانون یتبین بأن المش 804فانطلاقا من قراءة المادة 

مراعاة منه لوضع الضحیة التي تعرضت للضرر ، ویستنتج ذلك من " الفعل الضار 
أعلاه ، ترفع الدعاوي وجوبا أمام المحاكم الإداریة في  803خلاف لأحكام المادة "عبارة 

، ومن ضمن هذه المواد في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة " المواد المبینة أدناه 
جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل أو 

  .الضار 
ویعتبر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام مثله مثل الاختصاص 
النوعي ، على خلاف قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي سكت عن ذلك ، مما أثار 

من قانون الإجراءات المدنیة  807ومن ثم فإن المادة . ء والفقه عدة تفسیرات لدى القضا
الاختصاص النوعي : " والإداریة فصلت في المسألة حین نصت صراحة على أن 

  " 1والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام 
ریة ارتفع عدد المحاكم الإدا 11/1952وتجدر الملاحظة انه بصدور المرسوم التنفیذي 

جاءت به المادة الثانیة من هذا  محكمة على مستوى التراب الوطني وفق ما 48إلى 
  .المرسوم 

  : الجهة القضائیة المختصة للنظر فى دعوى التعویض 
 لتعویض أمام المحاكم الإداریة فهي صاحبة الولایة العامة فيترفع دعوى المطالبة با

 ام مجلس الدولة وكان ذلك بعد تبنيمجال المنازعات الإداریة مع بقاء حق الاستئناف أم
الجزائر لنظام القضاء المزدوج ، أما سابقا كانت دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة 
. تقام لدى الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة قبل تنصیب المحاكم الإداریة 

داریة ویعتبر من ط الاختصاص القضائي من أهم شروط قبول دعوى الإوعلیه یعتبر شر 
لقاء نفسه ، أو من أحد الأطراف في یمكن إثارته من قبل القاضي ومن ت النظام العام أي
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دعواه حسب قواعد  أن یرفع رحلة كانت علیها الدعوى ویشترط في المدعيم أي
اءات المدنیة قانون الإجر  ائري فيالاختصاص النوعي والإقلیمي التي نظمها المشرع الجز 

ق إ م إ  802دة ستثناء الماإ، وبا.م.إ.من ق 801.800والإداریة وخصوصا في المواد 
حسب القانون السالف الذكر فإن  ،للمحاكم العادیة  التي تنص على الاختصاص النوعي

 فيل الإدارة ترفع أمام المحكمة التي وقع دعوى التعویض عن الأضرار الحاصلة بفع
  . دائرة اختصاصها الفعل الضار 

  خصائص دعوى التعویض: المطلب الثاني  
ملیة التعرف علیها إلى الزیادة تتسم دعوى التعویض بمجموعة من الخصائص تؤدى ع 

معرفة ماهیتها بصورة أكثر دقة ووضوحا ، كما تؤدى عملیة التعرف علیها إلى  في
خصائص  بصورة صحیحة ، ومن أبرز تسهیل وتوضیح تنظیمها وكذلك عملیة تطبیقها

دعاوي  دعوى التعویض أنها دعوى قضائیة ، وأنها دعوى ذاتیة وشخصیة وأنها من
  . قضاء الحقوق  القضاء الكامل وهي كذلك من دعاوي

   : دعوى التعویض الإداریة دعوى قضائیة  -1
یة عن الخاصاكتسبت دعوى التعویض الإداریة الطبیعة القضائیة منذ أمد طویل ویترتب  

تختلف عن كل من فكرة القرار السابق وفكرة التظلم القضائیة لدعوى التعویض أنها 
تتحرك وتقبل  الإداري باعتبارها طعون وتظلمات إداریة ، ویترتب عن هذه الخاصیة أن

انونا وأمام جهات نطاق الشكلیات والإجراءات القضائیة المقررة ق وترفع ویفضل فیها في
  . 1قضائیة مختصة

  :    دعوى التعویض دعوى شخصیة  - 2   
ویتحقق ذلك في تحریكها على  )الشخصیة  (الذاتیة  دعوى التعویض من الدعاوي تعتبر 

تحقیق  تتمثل في 2أساس حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي یستهدف مصلحة شخصیة
ادیة أو مزایا وفوائد ومكاسب مادیة أو معنویة شخصیة وذاتیة للتعویض عن الأضرار الم

وتعتبر دعوى  ،أصابت الحقوق والمراكز القانونیة والشخصیة لرافعها المعنویة التي
نشاط الإداري لأنها تهاجم السلطات والجهات الإداریة صاحبة ال ذاتیةالتعویض كذلك 
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النشاط الإداري الضار، عكس دعوى  ب كلیة على، ولا تنصغیر المشروع والضار
لنتائج الذاتیة والشخصیة لدعوى التعویض هذه العدید من اوینجم عن الطبیعة الإلغاء، 

التشدد والتضییق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول  والآثار القانونیة ، أهمها
دعوى التعویض ، حیث لا یكف أن یكون للشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة أو 

ریة ضارة لتكون وتنعقد له بعد ، ویقع علیه اعتداء ، ومس بفعل أعمال إدا 1مركز قانوني
ذلك مصلحة جدیة وحالة ومباشرة وشخصیة ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعویض أمام 
الجهات القضائیة المختصة ، كما هو الحال في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى 
نما یتطلب لوجود وتحقق شرط المصلحة والصفة لقبول دعوى التعویض أن  الإلغاء ، وإ

الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معلوم ومقرر له الحمایة القانونیة والقضائیة  یكون
بفعل  الویقع علیه بعد ذلك مس أو اعتق ، بصورة مسبقة في النظام القانوني للدولة النافذة

فتنعقد وتتحقق له عندئذ المصلحة والصفة في رفع وقبول دعوى  النشاط الإداري الضار،
القضائیة المختصة للمطالبة ، والحكم بالتعویض الكامل والعادل التعویض أمام الجهات 
كما یترتب على هذه . التي أصابت حقوقه الشخصیة المكتسبة  اللازم لإصلاح الأضرار

الخاصیة لدعوى التعویض ، إعطاء سلطات واسعة للقاضي المختص بالنظر والفصل في 
والعمل  ،مكتسبة وتأكیدهالحقوق الشخصیة الدعوى التعویض للكشف عن مدى وجود ا

.                                                                                       .                         على إصلاح الأضرار التي تسببها
تتسم دعوى التعویض بأنها من دعاوى  :دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل -3

ن سلطات القاضي فیها واسعة وكاملة بالقیاس إلى سلطات التعویض القضاء الكامل لأ
وتشمل عملیة البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى ومدى 
إصابة الحق الشخصي لرافع الدعوى بفعل النشاط الإداري وعلیه یمكن للقاضي تقدیر 

متعددة وواسعة ، فسلطات القاضي في التعویض ،  2الضرر الذي یحكم به التعویض
ولذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل وفقا لمنطق وأساس التقسیم التقلیدي 
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للدعاوى الإداریة ، والذي یعتمد في عملیة تصنیف الدعاوى الإداریة على أساس مدى 
                                                                                                                             .                                                  1حجم سلطات القاضي المختص في الدعوى

نظرا لأن سلطات القاضي الإداري  :عوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق د-4 
دعاوى الشرعیة ، سواء من حیث البحث عن وجود الحق فیها أوسع من سلطاته في 

ویترتب على هذه الخاصیة ،  2والضرر أو تقییمه وكذا تقدیر التعویض والحكم به
والطبیعة لدعوى التعویض عدة نتائج یجب أخذها بعین الاعتبار وأهم هذه النتائج حتمیة 

المتعلقة بدعوى التعویض التشدد والدقة في وضع وتطبیق الشكلیات والإجراءات القضائیة 
لتوفر الضمانات اللازمة لفاعلیة وجدیة دعوى التعویض في حمایة الحقوق الشخصیة 

كما ینجم عن هذه . المشروعة والضارة  المكتسبة من اعتداءات الأعمال الإداریة غیر
إعطاء قاضي دعوى التعویض سلطات كاملة لیقدر ویتمكن من حمایة  الطبیعة  حتمیة

صلاح الأضرار بفعل النشاط الإداري الضار من خلال الحقوق ال شخصیة المكتسبة وإ
وینجم أیضا عن طبیعة وخاصیة دعوى  عملیة تطبیق دعوى التعویض الإداریة ،

وى التعویض تقادم دع حیث كونها من دعاوى الحقوق أن مدة التعویض الإداریة من
أي تتقادم  ،بدعوى التعویضتقادم الحقوق التي ترتبط وتتصل  تتساوى وتتطابق مع مدة

دعوى التعویض عند تقادم الحق الذي تحمیه هذه الدعوى هذه مجمل خصائص دعوى 
التعویض الإداریة التي یجب احترامها في حالة التعرض لمعالجة دعوى التعویض بواسطة 

  .3عملیة التنظیم أو بواسطة عملیة تطبیقها قضائیا وبواسطة عملیات البحث العلمي 
  طبیعة التعویض وكیفیة تقدیره في القضاء الإداري: الثاني المبحث 

  طبیعة التعویض في القضاء الإداري  : المطلب الأول 
ما أن یكون بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدا أو   غیر نقدي   التعویض إما یكون عینیا وإ
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  عویض العیني والتعویض بالمقابلالت: الفرع الأول 
  :التعویض العیني – 1

قبل أن یرتكب  كانت علیه من الحكم بإعادة الحالة إلى ما" یعرف التعویض العیني بأنه 
لمعنى یعد أفضل من التعویض وهو بهذا ا"أدى إلى وقوع الضرر  المسؤول الخطأ الذي

عطاء  النقدي ، ذلك أنه یؤدي إلى إزالة الضرر ومحوه بدلا من بقاء الضرر على حاله وإ
  .  المال عوضا عنه ، كما هو الحال في التعویض النقديالمتضرر مبلغا من 

 إعادة المتضرر إلى نفس الوضع الذيإصلاح الضرر إصلاحا تاما ب" كما یعرف بأنه 
عادة الحال إلى  وبهذا یتضح أن فكرة إزالة". كان علیه قبل الإصابة أو الحادث المخالفة وإ

ظل القوانین المقارنة متى كان  قوع الخطأ ما هو إلا تعویض عیني فيكان علیه قبل و  ما
اضي محور الضرر بالرغم من صعوبة الرجوع إلى الم قد ساهم فيذلك ممكنا ، وباعتباره 

لحق  حالات كثیرة أصلح لجبر الضرر الذي بل إن التعویض العیني یكون في
لتعویض العیني على حسب هذا ومن خلال هذه التعاریف یتضح أن ا ،1بالمضرور

  .هو المتعارف علیه لدى معظم فقهاء الشریعة الإسلامیة  المعني
یني والتنفیذ لقد كان لفكرة التعویض الع: التمییز بین التعویض العیني والتنفیذ العیني -  

یكتنفهما، والبعض منهم خلع علیهما  الذيالعیني مجال واسع في الفقه نظرا للغموض 
حین یذهب البعض الآخر إلى  في.كان هذان الفكرتان عنوان واحد صفة الترادف كما لو 

التوسع من نطاق التعویض العیني إذ یقابلون بین التعویض العیني والتعویض بمقابل 
لالتزام جبرا على واسعا یستغرق التنفیذ العیني ل ویقدمون لفكرة التعویض العیني مدلولا

الذي یترتب على  المدین ، تأسیسا على أن دعوى التنفیذ إذ تؤدى إلى إزالة الضرر
كان علیه قبل وقوع الضرر ، فالالتزام  ف إلى إعادة الحال إلى ماالإخلال بالالتزام وتهد

 ربالتعویض ینشأ بمجرد امتناع المدین عن تنفیذ التزامه اختیارا أو بإساءة تنفیذه لیقتص
وقد تطرق المشرع الجزائري إلى .التنفیذ العیني للالتزام على وفاء المدین اختیارا له

روف وبناءا على طلب یجوز للقاضي تبعا للظ"بقولها132ة التعویض العیني بموجب الماد
ویتضح من نص المادة أن  ، 2"كانت علیه  المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما
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ن جعل التعویض  الأصل إلا أنه فتح المجال لأنواع أخرى من  النقدي هوالمشرع وإ
غیر أنه إذا ،  بهدم حائط التعویضات لاسیما التعویض العیني إذا كان ممكنا كالأمر

كانت هذه القاعدة في القانون المدني إلا أنها تعدل قلیلا في القانون الإداري إذا یستبعد 
محله التعویض النقدي وتجدر الإشارة التعویض العیني ولو كان ذلك ممكنا عملیا ویحل 

المسؤولیة الإداریة وذلك  مدى تطبیق فكرة التعویض العیني فيإلى ضرورة التطرق إلى 
من منطلق أن جزاء المسؤولیة الإداریة هو التعویض النقدي بحیث یستبعد التعویض 

  انوني  العیني حتى ولو كان ممكنا عملیا وهذا الأمر یمكن تفسیره على أساس علمي وق
إن سلوك التعویض العیني إذا كان ممكنا فإنه سیتم على حساب  :فمن الناحیة العلمیة 

تم من تصرفات إداریة لتحقیق منفعة خاصة وقد  المصلحة العامة إذ یجب أن یهدم كل ما
یؤدي ذلك إلى شل الإدارة ، كما أن التعویض العیني سیكون مصحوبا بتعویض نقدي 

حقق هذا الأثر الضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لا ی ان بإمكانه إزالة آثارلأن هذا النوع إذا ك
  .بالنسبة للماضي 

هذه الحالة بموقف القاضي من الإدارة نجد أن  یتعلق الأمر في :ومن الناحیة القانونیة 
 لا للإدارة وهو ما أوامر مبدأ استقلال الإدارة عن القضاء یتنافى وتخویل سلطة إصدار

لم یتمكن القاضي أن : التعویض إلا عن طریقة وترتیب على هذا المبدأ یمكن تحقیق
أوامر للإدارة ولهذا فإن القضاء كان یحكم بعدم الاختصاص كلما كان المطلوب  یصدر

حدث أصبح بإمكان القضاء أن  عمل معین، ولكن مع التطور الذيالحكم على الإدارة ب
على أنه كما كانت قاعدة .دیدیة ضد الإدارة یوجه أوامر للإدارة وأن یحكم بالغرامة الته

 ة الإدارة ذاتها وللاعتبارات التيمنع القضاء من إصدار أوامر للإدارة مقصودا بها مصلح
تم ذكرها فإن للإدارة حق اللجوء إلى التعویض العیني كلما كان ممكنا وتلجأ الإدارة إلى 

  1.ریقة أفضل من التعویض بمقابل التنفیذ العیني كلما رأت أنه یحقق المصلحة العامة بط
ومن التطبیقات القضائیة للتعویض العیني نجد حكم المحكمة الإداریة لولایة الشلف بتاریخ 

تتمثل وقائعها بأن المدعیة  ضد والى الولایة والتي" خ.د"في قضیة  2 18/03/2014

                                                
نداء محمد الأمین أبوالهوى ،مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة ، مذكرة ماجستیر فى  1
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یدین من قد استفادت من سكن اجتماعي إیجاري ووجدت اسمها ضمن قائمة المستف "خ.د"
إلا أن اللجنة الولائیة للطعون قد أقصت العارضة من  34سكن یتكون من غرفتین رقم 

المسكن على أساس أنها تملك قطعة أرض صالحة للبناء وقامت برهنها بالبنك ،إلا أن 
تملك أیة قطعة  ولا "م.د"العارضة دفعت بأن القطعة الأرضیة تم رهنها من قبل أخوها 

وبناءا على ذلك أصدرت الغرفة الإداریة حكما یقضي بإلزام الوالي أرض صالحة للبناء ،
هذه القضیة هو  التالي فإن التعویض المحكوم به فيوب.لإیجاري ابمنح العارضة السكن 

  . كانت علیه  تعویض عیني حیث تم إعادة الحالة إلى ما
  :التعویض بالمقابل  -2

      :نقدیا أو غیر نقدي   إما مقابل قد یكونبالتعویض 
ض بالمقابل وهو القاعدة یعد هذا التعویض نوعا من أنواع التعوی: التعویض النقدي

مجال المسؤولیة التقصیریة والأصل أن یكون التعویض مبلغا من النقود  العامة في
تقدیر التعویض عن العمل  لنقدي التعویض ببدل ،وهو الأصل فيویقصد بالتعویض ا.

روع لأنه یعتبر وظیفة إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوع غیر المش
ویعرف التعویض .الضرر، بالإضافة إلى الحكم الصادر بهذا التعویض یسهل تنفیذه 

مبلغ من النقود یقضى به على المسؤول سواء كنا أمام مسؤولیة عقدیة أو " النقدي بأنه 
تقدیره ویدفع للمضرور بشرط  نقود یتولى القاضيمبلغ من ال" نه كما یعرف بأ"تقصیریة 

أن یكون جابرا للضرر ویمكن القول بأن التعویض النقدي هو مبلغ من المال یدفع 
التعویض النقدي  فالقاعدة المستقرة في القانون الإداري هي" نه ترضیته الغایة م للمضرور

الإصلاح المالي المخصص للضحیة من قبل القاضي یتم منحه بما  أو وهذا الأخیر
صورة مبلغ مرة واحدة أو یدفع على أقساط وقد یكون  یعادل الأضرار والفوائد ، ویدفع في

صورة واحدة أو  ، ویجوز أن یكون في صورة مبلغ إجمالي یعطي في 1مرتبا مدى الحیاة
المدین بهذا التعویض المقسط أو مجزئا على حسب الظروف ، ولما كان المسؤول هو 

بهذا الإیراد المرتب لمدة معینة أو لمدى الحیاة یمنح لعامل أقعدته حادثة من حوادث 
العمل عن القیام بواجبه فقد تقضي المحكمة إضافة إلى ذلك بإلزام المسؤول بتقدیم تأمین 

   .یقدره قاضي الموضوع
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من  119عاقدي طبقا لنص المادة المجال الت مؤكد فيمن ال:  التعویض غیر النقدي
فیذ عذراه بتنالم یقم بالوفاء بالتزاماته بعد  أن یطالب الدائن المدین الذي 1القانون المدني 

ویلاحظ أن طلب . الحالتین إذا أقتضي الحال ذلك  العقد أو بفسخه مع التعویض في
لمدین بتنفیذ التزامه ذاته أن یقوم ا في الفسخ لا یكون إلا عندما یتحقق الدائن أن لا أمل

ذا طالب بالوفاء بالالتزام فله أن یعدل عنه إلى المطالبة بالف سخ مع التعویض إذا وإ
النقدي أمام  الفسخ وسیلة للتعویض غیر یتضمن معنى اعتبار هذا ما اقتضى ذلك، وفي

صدر عن المدین  حال الفسخ ، فإن مصدر الإلزام فیه هو ما ما یحكم به من تعویض في
مكن أن یكون مصدر التعویض هو العقد ذاته لأنه ینعدم لا ی طأ أو تقصیر إذمن خ

 كما أنه لا یجوزكان علیه قبل العقد ،  بالفسخ انعداما یستند أثره فیعود المتعاقدان إلى ما
إتباع إجراءات الحجز الخاصة بتنفیذ الأحكام والقرارات المدنیة في مواجهة الأشخاص 

فإذا تهاونت الإدارة المسؤولة ، لك بسبب الحمایة المقررة للمال العامالعمومیة الإداریة ، وذ
امتنعت عن تنفیذ الحكم القضائي بتعویض نقدي فما على الضحیة إلا إتباع  أو

 أن یكون الحكم حائزا على قوة الشيءعلیها التشریع ، وذلك بشرط  التي نصالإجراءات 
ندما ع"حیث نصت على  2ق إ م إمن  986یفهم من نص المادة  المقضي به وهو ما

المقضي به في إلزام احد الأشخاص المعنویة العامة  یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء
والمقصود ،"بدفع مبلغ مالي محدد القیمة ینفذ طبقا للاحاكم التشریعیة الساریة المفعول

تنفیذ الأحكام الذي یجعل مهمة  91/02بالأحكام التشریعیة في هذه المادة هو القانون رقم 
إلا أن جانب من ، 3القضائیة الصادرة ضد الإدارة من اختصاص أمین الخزینة في الولایة

  :وذلك لسببین  الإدارة من طرف القاضي بالتعویض العیني الفقه یتجه نحو عدم إجبار
یتمثل في أنه یتعارض ومبدأ الفصل مابین السلطات الذي بموجبه لا یمكن : السبب الأول

مدنیا كان أو إداریا أن یصدر للإدارة أوامر تقتضي توقیع جزاء عیني علیها بهذا للقاضي 
  .     یكون أمام القاضي إلا انه یحكم على الإدارة بالتعویض النقدي لا

                                                
 .من القانون المدني  119أنظر المادة  1
  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ فى  08/09من القانون رقم  986ر المادة ظأن 2
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والذي یتعلق بالمصلحة العامة هذه الأخیرة التي تقف عائقا أمام الإدارة : السبب الثاني
تلغي قرارها  وأن ، لذي اتخذ من أجل المصلحة العامةدون إلزامها بالتراجع عن قرارها ا

بمجموعة  الذي لحق بأحد الأطراف أو علیه من أجل الضرر نكاوتعید الحال إلى ما 
  .محددة منها  

  الغرامة التهدیدیة  و  التعویض الكامل والمؤقت: الفرع الثاني  -1
  التعویض الكامل  -2

التعویض أن یكون كاملا یشمل كل التعویضات والفوائد وذلك تبعا  إن المبدأ الأساسي في
تتوفر فیه جل شروط  لا یتحقق ذلك إلا من التاریخ الذيلاستمراریة الضرر وقیمته و 

نسبیة  صورة إلا ب كما لا یمكن تطبیق مبدأ التعویض الكامل للضرر.المسؤولیة الإداریة
الخسائر المالیة اللاحقة الأضرار المادیة و حالات ضرورة اللجوء إلى الخبرة لتقدیر  في

على السلطة التقدیریة  المعنویة فیتوقف الأمر غیر أنه فیما یتعلق بالأضراربالمضرور، 
 یملك وحده حق تقدیر المساس بالشرف وكیفیة التعویض عنه ومقدار للقاضي الذي

یمكن تحدیدها بدقة  لا  التألم التي أضرار المعاناة الجسدیة و في وكذلك الأمر التعویض،
میدان القضاء الجزائري عن التعویض الكامل نجد قرار  یقات فيومن التطب،  متناهیة

إذ جاء  1 )م.ب (قضیة بلدیة تقرت ضد ورثة في 10/02/2004مجلس الدولة بتاریخ 
 التي لحقت بالمنزل بفعل التلف الذي حیث أن المبلغ الممنوح تعویضا عن الأضرار (فیه 

وقع على مستوى قنوات المیاه هو مبلغ غیر مبالغ فیه ،ویعوض بإنصاف الضرر مما 
   .)یتعین تأییده

  التعویض المؤقت  -3
طلب المضرور الحكم بتعویض مؤقت في حین الفصل بناء على  یمكن للقاضي  

 فوائد الناجمة عن تأخر الإدارة فيدعوى التعویض كما یمكن للقاضي منح ال النهائي في
مجلس الأعلى في قرارها وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة لل، ذمتها الدین الذي فيأداء 

قضیة ورثة جیل أوجین ضد وزیر التعلیم والعون القضائي  في06/01/1979المؤرخ في 
حیث جاء فیه أن الدین المطالب به لم یؤذن بصرفه ولم یسدد عملیا إلا من جراء 

ن جهة أخرى تعرض المدعون لوقائع هامة لا یمكن وم ، مناورات تسویق ومماطلة الإدارة
                                                

  92حمیش صفیة ، المرجع السابق ،  1



دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة               :  الفصل الثاني  

66 
 

ئد تأخیریة ، ویضیف المدعوون أهلا لفوا عن بعضها ومن جراءها یصیر غض النظر
ضي الإداري بعد طلب من الضحیة وفي یمكن للقا" ههذا السیاق أن رشید خلوفي في

أن یمنح  القضیة أن یمنح تعویضا مؤقتا ، كما یمكن للقاضي إنتظار الفصل النهائي في
وهذا عندما تتأخر الإدارة عن تأدیة دینها تجاه الضحیة أو فوائد  فوائد عن التأخیر
  . 1" دفع المبالغ المحكوم علیها تتأخر الإدارة بصفة غیر طبیعیة فيتعویضیة عندما 

المسائل الإداریة  على أنه لا یجوز للقاضي في الجزائر وبعدما استقر القضاء الإداري في
 دیة والتيأن یحكم بالغرامة التهدی أصبح بإمكان هذا الأخیرف غرامة التهدیدیة ،الحكم بال

  .2سنتعرض لها بالتفصیل
 الغرامة التهدیدیة   -4

ة عن كل یوم تأخیر عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عام الغرامة التهدیدیة هي   
إجراء  حتى بقصد ضمان تنفیذ أي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو ویصدرها القاضي

تحل محل فوائد التأخیر المستحقة  من إجراءات التحقیق ،وبذلك فإن غرامات التأخیر لا
تتطابق من حیث الماهیة مع التعویضات عن الأضرار  كما لا.للدیون عن الدفع المتأخر

الامتناع عن تنفیذه فالغرامة التهدیدیة تهدف  الناتجة عن التنفیذ المتأخر لحكم قضائي ،أو
ضمان تنفیذ الحكم القضائي ومن خصائصها إنها تهدیدیة ،تحذیریة لكونها تنبه فقط إلى 

مقاومة الحكم  م علیه إلى الجزاءات المالیة التي سوف یتعرض لها إن استمر فيالمحكو 
ملة الصادر ضده وتتمیز بكونها تحكمیة ، حیث یتحدد مبلغها من قبل القاضي بحریة كا

  . 3حق الدائنل وبدون أن یشیر إلى الضرر الذي
أن امتناع الإدارة عن تنفیذ  27/07/2010 وقد جاء في قرار لمجلس الدولة المؤرخ في

رفع  ضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي فیه یخول للمستفید الحق فيالحكم الق
 طار الجهة المصدرة للسند التنفیذيدعوى التعسف الناتج عن تصرف المحكوم علیه بإخ

من أجل الأمر بغرامة تهدیدیة ،حیث أن بلدیة فریحة امتنعت عن إتمام إجراءات نقل 
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ملكیة القطعة الأرضیة لصالح المدعى بعد صدور قرار نهائي بإلزامها بتسویة وضعیته 
وهو نوع من التعسف یجب رفعه عن طریق إصدار غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر من 

 إ التي.م.إ.من ق 980طبقا للمادة  الشهر العقاري متمثل فيم إجراءات نقل الملكیة الإتما
بالتنفیذ وفقا  یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر" تنص على 

ولا " أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979،978للمادتین 
دارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة حالة امتناع الإ یجوز طلب الغرامة التهدیدیة في

نصت علیه المادة  أشهر تسرى من تاریخ التبلیغ وهذا ما 03ضدها إلا بعد مرور مدة 
یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ  لا" بقولها  إ.م.إ.ق 987

لتنفیذه عند الاقتضاء إلا  التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة
أشهر یبدأ من تاریخ  )3(بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء أجل ثلاثة 

ستعجالیة یجوز تقدیم الطلب بشأنها كم ،غیر أنه فیما یخص الأوامر الاالتبلیغ الرسمي للح
ذا الأجل لا بعد انقضاء هوعلیه لا یجوز تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة إ ،"بدون أجل 
تخاذ تدابیر لإحالة ما إذا تضمن الحكم القضائي على أجل للمحكوم علیه  وكذلك في

تنفیذ معینة لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل وهذا ما تضمنته الفقرة الثالثة 
    . 1من المادة السالفة الذكر

  القضاء الإداري تقدیر التعویض في: المطلب الثاني 
  تقدیره  التعویض وسلطة القاضي الإداري في كیفیة تقدیر: ول الفرع الأ 

جب أن یغطى وفي جمیع الأحوال كافة الأضرار یحكم به القاضي ی إن التعویض الذي
 تقدیر التعویض للقواعد العامة في یخضع القاضي الإداري حین لحقت بالمضرور و التي

هذا الشأن مع ضرورة أن یكون هذا التعویض كاملا وشاملا للأضرار المادیة والأدبیة 
حتى انعدام الخطأ من  ینظر إلى درجة الخطأ المرتكب أو ولا،  2لحقت بالمضرور التي

طرف الإدارة فیما یتعلق بتقدیر قیمة التعویض ، ویستنتج من هذا أن التعویض یقدر على 
  .ى الفعل المرتكب حسب جسامة الضرر لا عل

  
                                                

 .لذكرالسالف امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  987أنظر المادة  1
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  كیفیة تقدیر التعویض : أولا 
على  سة العناصر والأسس القانونیة التي ینبغيدرا لتناول كیفیة تقدیر التعویض ینبغي

 في القاضي الإداري مراعاتها أثناء تقییمه للتعویض وتاریخ تقییمه وسلطة هذا الأخیر
  . تقدیره

  یعتمد علیها القاضي لتحدید التعویض الأسس القانونیة التي -1 
  :یلي  على القاضي الإداري أثناء تقدیر التعویض التقید بما

بكافة  وفقا للقواعد العامة یجب أن یكون شاملا للضرر :كمال وشمولیة التعویض  - 
تقرر بأن التعویض یجب أن یكون  دبي ، إلا أن تطبیق القاعدة التيوالأ أنواعه المادي

فاته من كسب  الشخص المضار بسبب الفعل غیر المشروع من خسارة وما ما لحق بقدر
حین أنه من الصعب إن  ي حال الأضرار المادیة ، فيمشروع یتسم بنوع من البساطة ف

الأدبیة ولذلك ینبغي الاستناد إلى الخبرة  الأضرار ذه القاعدة فيلم یكن مستحیلا تطبیق ه
 هذا على عكس الضرر، مة التعویض عن الضررتعد الوسیلة المناسبة لتقدیر قی يالت

  .یكون فیه تقدیر التعویض واقعیا وشاملا كل الأضرار  يالذ يالماد
یجب على  يمن الأسس الأخرى الت :یجب أن یتقید القاضي بطلبات المضرور - 

القاضي مراعاتها عند تقدیره لقیمة التعویض هو التقید بطلبات الشخص المتضرر من 
تتجاوز قیمة التعویض المحكوم به ، وذلك  یر المشروع بحیث یجب أن لافعل الإدارة غ

یجوز له أن یحكم بما یجاوز حدود طلباته  لكون القضاء ملزم بالتقید بطلبات المدعى ولا
فإذا طلب المدعى تعویضا عن الضرر المادي فقط فلا یجوز للقاضي أن یدخل الضرر 

كونها تمس الحق المباشر للمتضرر لذلك فإن إن هذه المسألة تعد مهمة جدا  ، 1الأدبي
قضى من  الضرر التي القاضي الإداري عند حكمه بالتعویض یلتزم ببیان كل عناصر

على أن یشمل هذا التعویض ما لحق ، 2أجلها بالتعویض حتى یكون تقدیره منصفا
لحقته ویمكن  ن كسب وكذلك الأضرار المادیة التيالمتضرر من خسارة وما فاته م

وعلیه أن یراعي  قاضي كذلك أن یمنح تعویضا مؤقتا بالإضافة إلى الفوائد التأخیریةلل
یمكن  وبعض المرات نجد الضرر یكون متغیرا بحیث لا ،جمیع الظروف التي قد تتنوع
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منح التعویض  صفة نهائیة أثناء النطق بالحكم ، وعلیه فإن حریة القاضي فيتقدیره ب
  :مقیدة بأمرین 
بعض الأحیان لیحدد طرق التعویض والحصة المستحقة  الذي قد یتدخل فيإرادة المشرع 

  .للضحیة 
  .یجوز له أن یحكم بأكثر مما طلبه الضحیة  إرادة الضحیة ذلك أن القاضي لا

ول التعویض ـیتح حتى لا :یجب أن یكون تقدیر التعویض متناسبا ومسؤولیة الإدارة   - 
ارة فإن على القاضي واجب یتمثل اب الإدــعلى حسة لإثراء المتضرر بلا سبب ـإلى وسیل

یجب ، و لحق بالمتضرر جاوز فیه قیمـــة التعویض للضرر الذيدم إصداره لحكم یتــــع في
تتحمل التعویض إلا إذا كان الخطأ  أن یكون التعویض على قدر المسؤولیة فالإدارة لا

تتحمل فقط التعویض قدر منسوبا إلیها وحدها أما إذا شاركها فیه آخرون فالإدارة 
جزأ بین كافة الأطراف المتسببة في الضرر مسؤولیتها هذا یعنى أن التعویض یمكن أن ی

هذه الحالة التحقق بكل الوسائل الممكنة لتحدید مسؤولیة  وعلى القاضي الإداري في
یجوز  كما لا ،حالة الأضرار المشتركة  والجزء التي تتحمل المسؤولیة علیه في الإدارة

ن تعددت المسؤولیات  للضحیة الحصول على أكثر من تعویض على نفس الضرر حتى وإ
یجوز أن یحكم  ویضاف إلى ذلك یجب أن یكون التعویض عن الضرر الفعلي وبالتالي لا
ر ضدها ببطلان بتعویض عن ضرر تم تداركه ، كما لو قامت الإدارة بتنفیذ الحكم الصاد

لذي ألحق ضررا أدبیا بالمدعى لأن تنفیذ الحكم یعد قرار النقل وا تصرفها والمتمثل في
  . 1بمثابة جبر لهذا الضرر

   :تاریخ تقییم الضرر -2
غالبا ما تمر فترة معتبرة بین حدوث الضرر وبین الحكم للضحیة بالتعویض من     

  م الضرر؟  رح التساؤل في أي تاریخ یقوم القاضي بتقییطرف القضاء ومن هنا یط
ه لمدة طویلة من الزمن أن تاریخ تقییم الضرر هو تاریخ حدوثه إلا أن من المتعارف عن

ها مبدأ التفرقة بین الأضرار الملاحظ على التطبیقات القضائیة أنها أخذت بعدة مواقف من
  .تصیب الأموال  التي تصیب الأشخاص والأضرار التي
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أن یحسب  فإن المبدأ هو : بالنسبة للتعویض عن الأضرار التي تصیب الأشخاص - 
یوم الحكم ولیس بالرجوع إلى یوم حصول الضرر ، حیث تسمح هذه  التعویض في

إلى أنه  یمكن أن تطرأ على العملة الوطنیة بالنظر كانیة فعلا بتجاوز المتغیرات التيالإم
یفصل بین الحكم ویوم حصول الضرر فترة زمنیة طویلة یمكن تقدیرها حتى  غالبا ما

إذا كان  حالة ما عویض الضرر في یوم الحكم مستبعدة فيلسنوات ،لكن حتمیة تبا
 عوى أمام القضاء إذ یقوم الضرر فيرفع الد لضحیة قد تأخرت بدون عذر مقبول فيا

حتى یتم تصلیح الضرر " ویضیف رشید خلوفي  ،هذه الحالة بالرجوع إلى یوم حصوله 
اضي الإداري یأخذ إن القبصفة كلیة وكاملة وتعویض الخسائر المادیة اللاحقة بالضحیة ف

حال استئناف قرار صادر من  بتاریخ الفصل في القضیة كتاریخ تقییم الضرر ،وفي
مبلغ  الدرجة الثانیة أن یعید النظر في قاضي إداري الدرجة الأولى یستطیع قاضى

وفیما یخص .  1"التعویض إذا لاحظ أن تقییمك قاضى الدرجة الأولى غیر صحیح 
قاعدة التعویض بالعملة الوطنیة " لوطنیة نجد أحمد محیو یقول أن التعویض بالعملة ا

نظرا لعدم معرفة الجزائر و  تكون الضحیة أجنبیة غیر مقیمة في تطرح مشكلا عندما
هذا المجال ونظرا للوضع القانوني والمادي  القضاء الفاصل في المواد الإداریة في

ر مقیمة بالجزائر أن تتحصل ییمكن القول أنه یصعب على ضحیة غ الخاص بالجزائر
  2"على تعویض بعملة غیر العملة الجزائریة 

فإن غالبیة الفقه اتجه إلى أن  :بالنسبة للتعویض عن الأضرار التي تصیب الأموال - 
تاریخ تقییم الضرر یتم وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة الإداریة حیث أن القضاء الإداري 

م الضرر اللاحق بالأموال یتم عادة بالرجوع إلى تاریخ استقر على أن تحدید تاریخ تقیی
مجال الأشغال العمومیة مثلا یتم تقییم الضرر المادي بالرجوع  حدوث الضرر ،وعلیه ففي

القیام بأشغال  إمكانیة المضرور في إلى تاریخ حدوث الضرر مع الأخذ بعین الاعتبار
  .إصلاح الضرر في هذا التاریخ 

تمیز بین الضرر لا زائري نجد الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا وبالنسبة للقضاء الج
اللاحق بالأموال والضرر اللاحق بالأشخاص وتأخذ بمبدأ تقییم الضرر بتاریخ رفع دعوى 
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 )ع.وزیر المالیة ضد السید م(في قضیة  02/01/1988التعویض وهذا في قرارها بتاریخ 
 198أودع لدى مصلحة الضمان بالجزائر العاصمة  "ع.م"والتي تتمثل وقائعها أن السید 

غراما من الذهب المعالج بقصد دمغه وقبض حقوق الضمان ولكن اختفت هذه الكمیة من 
فرفع الضحیة قضیة أمام الغرفة الإداریة  30/09/1979الذهب على إثر السرقة یوم 

بیر وبعد رجوع لمجلس قضاء الجزائر للمطالبة بالتعویض ، هذه الأخیر قامت بتعیین خ
بإلزام وزارة المالیة الممثلة في  06/02/1985القضیة بعد الخبرة أصدرت قرارها في 

مدیریة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال لولایة الجزائر بأن تدفع للضحیة 
وبعد .دج تعویضا عن الضرر اللاحق به من جراء هذه السرقة 47.733.40مبلغ 

المستأنف على أساس أن  الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتأیید القرارالاستئناف قضت 
 28/02/2000قضي به مجلس الدولة بتاریخ  وهذا ما ،الضرر یقیم بتاریخ رفع الدعوى 

خ ضد وزیر الدفاع الوطني على إثر إصابة أحد أفراد الثكنة العسكریة .في قضیة ش
   .1أثناء تأدیته لواجب الخدمة الوطنیة

  سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض  : ا ثانی
الإداریة  یتمتع القاضي الإداري في دعوى التعویض بسلطات واسعة مقارنة مع الدعاوى

الأخرى فهي تشمل عملیة البحث والكشف عن وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى وعلیه 
لطة التقدیریة الذي یحكم به بالتعویض ویملك القاضي الس یمكن للقاضي تقدیر الضرر

ف نتطرق إلى سو ، و الإدارة على جبر الضرر  في تحدید قیمة الحق المعتدى علیه بإجبار
لى حدود هذه  كل من حریة القاضي في   . السلطةتقدیر التعویض وإ

تظهر هذه الحریة في سلطته الواسعة في تقریر مبلغ  :حریة القاضي في تقدیر التعویض
الثبوتیة المقدمة یراه مناسبا لجبر الضرر بعد الإطلاع على الوثائق  التعویض حسب ما

  حالة حالة انعدامها فیقوم القاضي بالتقدیر الجزافي في من طرف المتضرر وفي
إذا كان الضرر مادیا أما في حالة الضرر المعنوي فیقیمه أحیانا بشكل جزافي وأحیانا  ما

قبول طلب الضحیة المتعلق بالتعویض  كما تظهر حریته كذلك في،  أخرى بشكل رمزي
المؤقت لغایة الفصل النهائي في قیمة التعویض وفى هذا الصدد نجد قرار مجلس الدولة 
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:  يیل والذي جاء فیه ما 15/06/2004بتاریخ  1 )ص.م.بلدیة عنابة ضد ع(في قضیة 
ناف حیث أن بلدیة عنابة الممثلة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي قامت باستئ

عن مجلس قضاء عنابة والذي ألزمها بدفع  28/04/2002الصادر بتاریخ  القرار
الصادر عن الجهة  دج عن الامتناع عن تنفیذ القرار 200.000.00للمستأنف مبلغ قدره 

المستأنف والقضاء من جدید  ملتمسة إلغاء القرار 01/10/2000القضائیة نفسها بتاریخ 
  .برفض الدعوى لعدم التأسیس

ذا كان من المسلم به أن التعویض یكون عن الضرر المادي والأدبي شاملا لعنصر وإ 
الضرر من خسارة قائمة وكسب فائت ، إلا أن القاضي لا یقضى بذلك إلا في حدود 
طلبات الخصوم بحیث لا ینبغي له تجاوزها رغم أن هناك جانب من الفقه یتجه نحو 

  .2إمكانیة القاضي تجاوز طلبات الخصوم
الأصل أن القاضي هو الذي یحدد مقدار  :د حریة القاضي في تقدیر التعویضحدو 

حق بالمتضرر من تعویض ما ل التعویض مراعیا في ذلك القاعدة الأساسیة المتمثلة في
قد یقرره المشرع في هذا الشأن فلا  إلا أن القاضي یلتزم بما ، فاته من كسب خسارة وما

لنقصان وذلك مثل تحدید المشرع لمقدار التعویض في با بالزیادة ولا یمكن أن یعدله لا
كما تشكل إرادة الضحیة حدا لحریة القاضي عند تحدیدیها الحد ، حالة حوادث العمل
  .3الأقصى للتعویض

  حالات إعفاء الإدارة من التعویض: الفرع الثاني 
تنظم المسؤولیة إن نظریة الأسباب تعفى الإدارة من مسؤولیتها نتیجة لإحدى المبادئ التي 

الإداریة وهى ضرورة أن یكون الفعل الضار منسوب إلى الإدارة ، وحسب هذه النظریة 
فإن الإدارة تعفى من مسؤولیتها أو تخفف منها إذا تبین للقاضي الإداري أن الضرر القابل 

ویمكن أن ترفض ، 4للتعویض یعود إلى سبب خارجي أي تصرف خارج عن نشاط الإدارة
  :یض نتیجة للأسباب التالیة دعوى التعو 
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  : القوة القاهرة  -1 
إن القوة القاهرة هي كل سبب خارج عن نشاط الإدارة وغیر مألوف ومن ثمة فهو غیر 
متوقع وغیر قابل للدفع وهذه تعد أهم حالات التي تشكل القوة القاهرة ، ویتعلق الأمر هنا 

الغیر أن یشكلا تلك الممیزات  بحوادث طبیعیة ولكن یمكن أن یكون بفعل الضحیة وفعل
أیضا ، وتبعا لذلك لا یشكل الإضراب قوة قاهرة إلا إذا لم یكن من الممكن الوقایة منه ولا 
دفعه وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضیة وكالة السفر البحریة بأنه  یعتبر 

  :الإضراب حالة من حالات القوة القاهرة وذلك في الحالات التالیة
    كان مستقلا عن إرادة المتعاقد إذا -
  إذا وضعه في استحالة مطلقة عن الوفاء بالتزاماته   -
  إذا لم یكن في مقدوره الوقایة منه أو إنهائه   -

أما بالنسبة للمیزتین والتي هما عدم القابلیة للدفع وعدم القابلیة للتوقع فإن ذلك یسهل 
ت القصوى وباختصار یجب أن یكون بسبب واقعة أنه لا یعترف بهما إلا في الحالا

الحادث غیر منتظر إطلاقا وغیر قابل للدفع ولتعلق الأمر بحوادث طبیعیة یجب أن 
تكون ذات عنف استثنائي لم یسبق لها الحدوث ، وقد عبرت الغرفة الإداریة للمجلس 

بخصوص قضیة الدولة ضد شركة الورق والورق  19/04/1968الأعلى في قرارها بتاریخ 
قوى العصریة عن ضرورة أن یكون للحادث طابع عدم التوقع وطابع الاستثناء حتى الم

، ولقد اعتبر مجلس الدولة الفیضانات التي حدثت ببلدیة بومقر 1یعتبر بمثابة قوة قاهرة
ضد بلدیة بومقر " م.ج"في قضیة  07/05/2001بمثابة قوة قاهرة وهذا في قرارها بتاریخ 

أن ما أصاب الضحیة من ضرر نتیجة الفیضانات لم یصبه  الذي قرر فیه قضاة المجلس
هو وحده بل أصاب كل سكان البلدیة وعلیه أعتبر من قبیل القوة القاهرة التي لا یمكن 

لكن حیث یستفاد من دراسة الملف أن "دفعها ولا توقعها ،حیث جاء في حیثیات القرار
فة المنطقة وأدت إلى عمت كا 17/09/1997بلدیة بومقر كانت ضحیة فیضانات یوم 

تلاف المنتوجات الفلاحیة وأصبحت منكوبة ولم  03وفاة  أشخاص وتحطیم عدة مساكن وإ
ویضیف بوحمیدة عطا  2"و بالتالي هناك القوة القاهرة...یكن المستأنف المتضرر الوحید 
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یترتب عن القوة القاهرة الإعفاء الكلي إن كانت وحدها مصدر الضرر واتخذت "االله أنه 
أما إن كان لفعل  11/10من قانون  147جهة الإداریة الاحتیاطات اللازمة المادة ال

  "الإدارة دورا في استفحال الضرر فإن الإعفاء یكون جزئیا 
  : الحادث المفاجئ  -2

، فهو حدث داخلي ینجم عن شيء " حدث داخلي ،غیر متوقع ویصعب دفعه "عرف بأنه 
غیر خارج عنها وغیر متوقع أي غیر منتظر  كانفجار ،حریق ،وینسب للإدارة لكونه

وقوعه من الإدارة فهو مفاجئ وسببه مجهول ویصعب دفعه لیس كاستحالة القوة القاهرة 
  1"بل صعب 

  :فعل الغیر  - 3
أنه كل شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونیة غیر " عرف الفقه الغیر 

ومن نتائج فعل الغیر في "ه المدعى علیه والأشخاص غیر الواقعین تحت مسؤولیت
، أي أنه في هذه الحالة 2المسؤولیة الإداریة بدون خطأ أنه لا یعفى مسؤولیة هذه الأخیرة 

لا تستطیع الإدارة التنصل أو الدفع بعدم مسؤولیتها مهما كانت الأسباب والنتائج المترتبة 
  .عن هذا الفعل 

  :فعل الضحیة  -4
ة به فهو هذا الأخیر ولا علاقة للإدار  ة نتیجة خطأذا كان الضرر الذي أصاب الضحیإ 

الذي یتحمل نتائج أفعاله أما إذا شاركت الإدارة بإلحاق الضرر فإن مسؤولیتها تنعقد بقدر 
  .نسبة مشاركتها في الضرر 

مكانیة رفع دعوى الرجوع : الفرع الثالث    تقادم دعوى التعویض وإ
  تقادم دعوى التعویض: أولا 

متى تحقق قیام مسؤولیة الإدارة سواء عن طریق الفعل المادي أو عن طریق القرارات 
الإداریة التي تتخذها أثناء تأدیة مهامها أو بمناسبتها كان لزاما علیها أن تتحمل نتائج هذه 
الأفعال وتقوم بالتعویض قصد جبر الضرر وهو التزام یفرضه ویحمیه القانون  لكن هذا 

لیة التعویض لا یبقى قائما ومستمرا إلى الأبد أو إلى غایة هلاك الشخص الالتزام بمسؤو 
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الذي أصابه الضرر بل ینقضي إما بتنفیذ التعویض الذي تم الاتفاق علیه بین الإدارة أو 
المتضرر ودیا أو عن طریق تنفیذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن ، أو یتم سقوط 

م ، وبالتالي یجبر من لحقه ضرر بسبب تصرف الحق في التعویض عن طریق التقاد
الإدارة غیر المشروع واجب الالتجاء إلى القضاء وهذا الحق لیس حقا طلیقا بل مقید 

، ویمكن 1بضرورة إقامة دعوى التعویض خلال مدة زمنیة معینة قام المشرع بتحدیدها
دون مطالبة ذوى تعریف التقادم في القانون المدني على أنه مضي فترة معینة من الزمن 

على المدة  2من القانون المدني 133الحقوق بحقوقهم ، وفى هذا الصدد نصت المادة 
" الزمنیة التي ینبغي على المتضرر إقامة دعواه المتمثلة في التعویض عن الضرر بقولها 

ویلاحظ " سنة من یوم وقوع الضرر  )15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة 
مادة أن سقوط الحق في المطالبة بالتعویض یكون بمدة زمنیة حدده من خلال هذه ال

سنة كاملة ابتداءا من یوم وقوع الضرر ، وینبغي أن تتوفر  15المشرع في هذه المادة ب
  . في الحق الذي تستهدفه دعوى التعویض أن یكون موجودا وقائما وحالا 

الحقوق التي تدور حولها هذه  تتقادم دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة بمدة تقادم
الدعوى وتستهدف حمایتها ، وهذا كأصل عام ما لم توجد نصوص قانونیة خاصة تقرر 
حالات ومواعید خاصة لسقوط الحقوق وتقادمها ونتطرق إلى بعض النصوص القانونیة 

  : )القانون المدني (التي جاءت بها الشریعة العامة 
سنة فیما عدا  )15(قادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر یت" من القانون المدني  308المادة 

  " الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عدا الاستثناءات الآتیة 
سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر  )05(یتقادم بخمس " من نفس القانون  309المادة 

غیر أنه لا . والمعاشات به المدین كأجرة المباني ،الدیون المتأخرة والمرتبات والأجور 
یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة ولا الریع الواجب أداؤه على متصرف 

  سنة  )15(المال المشاع للمستحقین إلا بانقضاء خمسة عشرة 
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تتقادم بسنتین حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین " على مایلى  310المادة كما تنص 
اسرة والأساتذة والمعلمین بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم المهندسین والخبراء والسم

  " جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف 
سنوات الضرائب والرسوم المستحقة  )4(تتقادم بأربع " من نفس القانون  311المادة 

للدولة ویبدأ سریان التقادم والرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم 
المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتهاء المرافعة في الدعوى أومن تاریخ تحریرها 

  " إذا لم تحصل المرافعة 
ي تنص على تقادم حقوق التجار والصناع وأصحاب من القانون المدني الت 312المادة 

الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الإطعام والمبالغ المستحقة للعمال والأجراء 
    1إلخ  ... الآخرون مقابل عملهم 

تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات وتحسب كاملة بحیث یحسب الیوم الأول ویحسب 
من القانون المدني السالف الذكر، كما  314علیه المادة  الیوم الأخیر وهذا ما نصت

وهذا 2تقطع مدة التقادم سواء بالمطالبات والاحتجاجات الإداریة القضائیة وبالقوة القاهرة 
، وعلیه لا یمكن قبول  3من نفس القانون 319.318.317.316ما نصت علیه المواد 

علیها بالنتیجة تقادم الدعاوى دعوى التعویض في حالة تقادم الحقوق والتي یترتب 
  .القضائیة التي تتصل بها 

  :دعوى الرجوع: ثانیا 
إن تحمل الدولة أو الإدارة العامة لمسؤولیة جبر الضرر عن طریق التعویض سواء في  

حالة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ أو بدون خطأ وذلك باعتبار أن الضحیة 
ع دعوى التعویض على الإدارة باعتبار أنها تمتلك من تفضل دائما وفى غالب الأحوال رف

القدرة وملاءة الذمة المالیة الأمر الذي یمكنها من رفع دعوى الرجوع على المتسبب فى 
الضرر سواء كانت على الموظف أو على الغیر، ونظرا لكون الضحیة تفضل غالبا رفع 

فوعة من الإدارة على دعوى التعویض ضد الإدارة فإننا نجد أن دعوى الرجوع المر 

                                                
  .السالف الذكرمن القانون المدني  312.311.310.309.308أنظر المواد  1
  102.101ص حمیش صفیة ، المرجع السابق ،ص 2
   .السالف الذكرمن القانون المدني  319.318.317.316أنظر المواد  3
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الموظف هي الأكثر إستعمالا ، فلم یكن مسموحا للإدارة المحكوم علیها بدفع كامل 
التعویض دون أن یكون هناك خطأ مرفقي ، إما على أساس جمع الأخطاء أو جمع 
المسؤولیات الرجوع على الموظف مرتكب الخطأ محل التعویض والذي كانت مسؤولیاته 

ففكرة الجمع كانت تؤدي الى الحصانة الكاملة للموظف من تفلت من كل عقاب ، 
  . 1الأخطاء الشخصیة 

وقد كرس المشرع الجزائري بشكل قاطع لدعوى الرجوع على الموظف من خلال           
" المتضمن قانون البلدیة التي نصت على ما یلي 11/102من قانون البلدیة  144المادة 

أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة  وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع
من خلال هذه المادة یتضح أن للبلدیة حق الرجوع على ". ارتكابهم خطأ شخصیا 

منتخبیها المحلیین في حالة ارتكاب أفعال تؤدى إلى حدوث لأضرار تحملت البلدیة 
لنسبة للولایة مسؤولیة التعویض لفائدة المتضرر من خزینة الدولة ، وهو نفس الأمر با

بحیث خولت هذه الأخیرة للولایة  12/073من قانون الولایة رقم  118حیث نصت المادة 
رفع دعوى الرجوع على أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة ارتكابهم أفعال تؤدى 

  4.إلى حدوث أضرار وتحملت الولایة عبئ التعویض من الخزینة العامة 
الفصل الثاني نستطیع القول بأن دعوى التعویض في مجال المسؤولیة  في هذا     

الإداریة ، یكون عن طریق رفع هذه الأخیرة أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة من 
جراءات معینة لأجل إصلاح الضرر و  طرف الشخص المتضرر، وذلك وفق شروط وإ

  .ضار إعادة الحال الى ما كان علیه قبل إحداث الفعل ال
، كما أن التعویض العیني لاستحالةكما أن التعویض قد یكون إما عیني أو نقدي     

من التعویض ، ویمكنها الرجوع على المتسبب في الضرر، كما  الإدارةهناك حالات تعفي 
   . لحمایة حقوق الأفراد والدفاع عن ممتلكاتهم أساسیةیعد هذا ضمانة 

                                                
1  ANDRE DE LABADERE traité élémentaire de droit administrative tom 01 ,16 eme 
édition paris 1974 

  المتضمن قانون البلدیة  11/10من القانون رقم  114أنظر المادة  2
  المتضمن قانون الولایة  12/07من القانون رقم  118أنظر المادة  3
   104.103، ص السابقحمیش صفیة ، المرجع  4
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  خاتمة 
القائمة على أساس في ختام هذا البحث لدعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة      

توصلنا إلى أن تطبیق مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها المادیة  أ،الخطأ و بدون خط
          .من اجل حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم الأساسیة للرقابة القضائیة خضوعهاهي وجوب 

قص الذي نتیجة للضعف و النو  ،فكرة المسؤولیة الإداریة من فكرة الخطأ ولقد تطورت    
فیها أثناء تأدیة ظشاب فكرة الخطأ و عدم مسؤولیة الدولة عن جمیع أفعالها و أخطاء مو 

أصبح یقع ضرر  ها،التطور الحاصل بظهور الدولة الحدیثة و تزاید نشاط ومع ،مهامهم
مما جعل مسؤولیة الدولة على الغیر دون ارتكاب أي خطأ بسبب تزاید نشاط الإدارة، 

  .قائمة بدون خطأ
كانت المسؤولیة  وسواء أساسیةن عدة زوایا موعلیه فإننا عالجنا موضوع الدراسة     

القضاء عن  أمامالعامة تسال  الإدارةبدون خطأ فان  أوالخطأ  أساسقائمة على  الإداریة
مشروعة  الأعمالالمادیة سواء كانت هذه  لإعمالهاللغیر نتیجة  أضراركل ما تسببه من 

لجبر  التعویضدائما  الإدارةكون الجزاء المرتب عن قیام مسؤولیة غیر مشروعة ، وی أو
المشروع و ذلك عن طریق رفع دعوى  أتاحهاالضرر من خلال الوسائل القانونیة التي 

التعویض و كذلك مختلف الشروط و الخصائص التي تمتاز بها هذه الدعوى و كیفیة 
  .في تقدیره الإداريتقدیر التعویض و حدود و سلطات القاضي 

إن دعوى التعویض الإداریة هي ابرز دعاوي القضاء الكامل و أكثرها قیمة و تطبیق     
وهذا لحمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة ، و الذي یعد تكریس لمبدأ الدیمقراطیة و 

  . دولة القانون
  :فیما یليالمتمثلة التوصیات و مجموعة من النتائج  إلىما سبق توصلنا م
 الأخیر و بدون خطأ و هذا الخطأهما  أساسینعلى  تنومالعامة  الإدارةالمسؤولیة  أن- 

 الخطأ أساس أمابمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،  الإخلالالمتمثل في المخاطر و 
، وهذا بصدور مرفقيالالمادیة ینتج عن الخطأ  أعمالهاعن  لإدارةاالذي تقوم به مسؤولیة 

  .ف شخص عامتسبب ضرر من طر و  الإدارةتقوم بها  التي الأعمالجراء  ماديخطأ 
الثاني فهي تنعقد في  الأساسالمادیة في نطاق  أعمالهاالعامة عن  الإدارةمسؤولیة  أما -

و لكي تنعقد . تربط بینهما یةحالة انتفاءه و بمجرد حدوث الضرر و توفر علاقة سبب
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 الضررجود وفر شروط قیامهما المتمثلة في و تالمادیة وجب  أعمالهاعن  الإدارةمسؤولیة 
هذه العلاقة  وتنهارمباشرة  یةلقیام المسؤولیة ووجود علاقة سبب أساسيفهي تعتبر شرط 

  . الإدارةخارج عن  أجنبیيعند وقوع ضرر مرجعه سبب 
یتمثل في رفع  الإدارةعن الضرر الذي تسببه  لتعویضلالوسیلة القضائیة الوحیدة  -

  .حریاتهمو  الأفرادو هذا لحمایة حقوق  دعوى التعویض
وهذا طبق القانون  إقلیمیاالمختصة  الإداریةالمحاكم  أمامدعوى التعویض  ترفع - 

وذلك بتوفر مجموعة من الشروط و ،  08-09رقم  ةیالإدار المدنیة و  الإجراءات
  .الإجراءات

ة هي التعویض النقدي المادی أعمالها عنالعامة  الإدارة مسؤولیةطریقة التعویض على  -
 أوامریصدر  أن یمكنهلا  الإداريلاستحالة تطبیق طریقة التعویض العیني، لان القاضي 

  . للإدارةالعیني، و هذا من اجل تجنب تعطیل المصالح العامة بالتعویض  للإدارة
 العدید من النصوص القانونیة إصداروكان للمشروع الجزائري دور إیجابي في    

 أعمالهاعن  الإدارة على حقوق الأفراد في مخالصة التي اعترف بموجبها والتنظیمیة
اللجوء للجهات القضائیة المختصة للمطالبة بالتعویض عما  إلىالضارة وحق المتقاضي 

  .مكان علیه من قبل إلىالحال  إعادةعلى  الإدارة إجبارلحقه من ضرر و 
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  : المؤلفات 
 باللغة العربیة 

 .الجزائر 7أحمد محیو المنازعات الاداریة دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة  -

بوحمیدة عطااالله الوجیز في القضاء الاداري تنظیم عمل واختصاص دار هومة  -
 .2013الجزائر الطبعة الثانیة 

حمدون نوادیة تنفیذ الاحكام القضائیة الاداریة في القانون الجزائري دار الهدى  -
 .2015طبعة 

خالد بلجیلالي الوجیز في نظریة القررات والعقود الاداریة دار بلقیس الجزائر طبعة  -
2007. 

قانون المسؤولیة الاداریة دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة  –رشید خلوفي  -
 .الجزائر .5

سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة فى ظل القانون الجزائري ،سلسلة مباحث فى    -
 2015القانون ، دار بلقیس الجزائر ، طبعة 

، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة ، دراسة  عبد الرؤوف ھاشم بسیوني -
 مصر  2008، 1دار الفكر الجامعي ، الطبعة  ،مقارنة 

 ؤولیة الاداریة دراسة تحلیلیة مقارنةنظریة المس –عمار عوابدي  -

 عمور سلامي الوجیز في قانون المنازعات الاداریة  -
، دراسة مقارنة بین عبد المالك بن یونس محمد، اساس مسؤولیة الادارة وقواعدها  -

 .1999لسنة  1نظامي القضاء الموحد والمزدوج الطبعة 
دراسة مقارنة ، المكتب  على الشیخ ناصر المبارك ، المصلحة في دعوى الإلغاء ، -

 2009الجامعي الحدیث ، 
كفیف الحسن النظام القانوني للمسؤولیة الاداریة على اساس الخطأ دار هومة  -

 .2014الجزائر 
 2013لحسن بن الشیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة ، دار هومة ، طبعة -

لكتاب الثاني لحسین بن شیخ اث ملویا دروس في المسؤولیة الاداریة بدون خطأ ا -
 . 2007دار الخلدونیة الطبعة الاولى 
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المسؤولیة في القانون الاداري دیون  –لعشب محفوظ المسؤولیة في القانون الاداري  -
 .1994المطبوعات الجامعیة الجزائر 

 . محمد الصغیر بعلي ، الوجیز فى المنازعات الإداریة -

قانون الاداري دراسة مسعود شیهوب المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في ال -
 .2000مقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر طبعة 

  :باللغة الفرنسیة 
- ANDRE DE LABADERE traité élémentaire de droit administrative tom 01 ,16 eme 
édition paris 1974 

  
 :المذكرات 

المدرسة العلیا للقضاء   بوحنك سمیة ، سیر الدعوى الإداریة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة -
  . 2008/2009، 17عدد

دراسة مقارنة   –قوسطو شهرزاد ، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارة   -
 2009/2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون العام ، جامعة تلمسان ،

فى القانون،جامعة عمر بوجادي،إختصاص القضاء اإداري فى الجزائر،رسالة دكتوراه  -
  2011مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق ، 

أمزیان كریمة ،دور القاضى الإداري فى الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه  -
المخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم 

 2010/2011السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
فرع قانون المسؤولیة  عباشي كریمة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون ، -

 2010/2011المهنیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
حمیش صفیة ، الضرر القابل للتعویض فى المسؤولیة الإداریة ، مذكرة من أجل  -

  2011/2012الحصول على الماجستیر فى الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ، 
رسالة مقدمة لنیل شهادة  الجزائر ، يقاسي طاهر ،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء ف -

  2011/2012الحقوق ،كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر، يف الماجستیر
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حباس اسماعیل مسؤولیة الادارة عن القررات غیر المشروعة ــــ مذكرة لنیل شهادة  -
-2014تخصص تنظیم اداري جامعة حمة لخضر الوادي الماجستر في القانون العام 

2015.  
قرناش جمال ، الضرر وآلیات إصلاحه فى المادة الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة  -

  2015/2016الماجستیر فى القانون ،جامعة تلمسان ، السنة الجامعیة 
یة غیر نداء محمد الأمین أبوالهوى ،مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإدار  -

  2010المشروعة ، مذكرة ماجستیر فى القانون العام، جامعة الشرق الأوسط كلیة الحقوق 
  :القوانین 

  المتضمن قانون التأمینات الاجتماعیة  02/07/1983المؤرخ في  83/11القانون رقم  -6
  المتضمن قانون الغابات  23/06/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم  -7
  المتضمن قانون البلدیة  07/04/1990المؤرخ في  90/08القانون رقم  -3
  المتضمن قانون الولایة  07/04/1990المؤرخ في  90/09القانون رقم  -4
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -2

  .والاداریة 
  .المتضمن قانون البلدیة  22/06/2011المؤرخ في  11/10القانون رقم  -8
  المتضمن قانون الولایة 21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون رقم  -5
ر .المتضمن التعدیل الدستوري ج 06/03/2016المؤرخ في  01-16القانون رقم  -1

  .07/03/2016بتاریخ  14
  : المراسیم والأوامر 

  9رقم . مكافحة الإرهاب،ج ر 
  .المتضمن القانون المدني 26/09/1975فى  المؤرخ 75/58الأمر رقم  -6
  أضرار المتعلق بالتعویض عن13/02/1999المؤرخ فى 99/47:التنفیذيالمرسوم -3
المادة الأولى التى نصت  04/02/2003المؤرخ فى  03/52رقم  يالمرسوم التنفیذ -4

  .على إستحداث تعویض شهري لفائدة المستخدمین فى الصحة العمومیة 
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء  06/09/2004المؤرخ فى  04/11رقم الأمر  -1



 المراجع

85 
 

المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ فى  06/03الأمر رقم  -2
  للوظیفة العمومیة 

  .22/05/2011، المؤرخ في  195-11المرسوم التنفیذي رقم  -5
  :المجلات القانونیة 

  ،مجلة العلوم القانونیة   مجال المسؤولیة الإداریةقرناش جمال ، طبیعة التعویض فى  -1
    ،قراءة فى نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ بین نظامها فى الجزائر  قرناش جمال -2

  2017ومصر ،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة العدد الرابع ، نوفمبر 
، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ، الأساس القانوني للمسؤولیة  محمد عادل -3

  292،ص  2016،سنة  1الإداریة دون خطأ دراسة مقارنة ، العدد 
صلاح الدین الزبیر ، المسؤولیة الإداریة عن مخاطر الأشغال العمومیة ، مجلة الفقه -4

  201العدد الرابع  17/02/2013نشر والقانون، تاریخ ال
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  الفهرس
  5  أسس قیام المسؤولیة الإداریة : الفصل الأول 
  6  قیام المسؤولیة الاداریة على اساس الخطأ: المبحث الأول
  6  ماهیة الخطأ: المطلب الاول 

  6  تعریف الخطأ: الفرع الأول 
  7  عناصر الخطأ: الفرع الثاني 
  8  انواع الخطأ:الفرع الثالث 

  9  الخطأ الواجب توافره لقیام المسؤولیة الاداریة: المطلب الثاني 
  9  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والتمییز بینهما : الفرع الأول

  13  صور الخطأ المرفقي  -
شروط استحقاق التعویض لقیام المسؤولیة الاداریة على اساس : الفرع الثاني

  الخطأ 
14  

  18  حالات تطبیق الخطأ في القضاء الاداري الجزائري : الفرع الثالث 
  24  قیام المسؤولیة الاداریة بدون خطأ : المبحث الثاني 
  24  المسؤولیة الاداریة على اساس المخاطر: المطلب الأول 

  24  ماهیة نظریة المخاطر: الفرع الأول 
  24  مفهوم نظریة المخاطر: أولا    
  26  خصائص نظریة المخاطر: ثانیا    

  28  اسس المسؤولیة الاداریة على اساس نظریة المخاطر: الفرع الثاني 
المسؤولیة الاداریة بدون خطأ على اساس المساواة امام :  المطلب الثاني 

  والاعباء العامةالتكالیف 
31  

المسؤولیة الاداریة بدون خطأ بفعل القررات الاداریة وعدم تنفیذ : الفرع الأول 
  الاحكام القضائیة

31  

  31  بفعل القررات الاداریة : أولا 
  35  عدم تنفیذ الاحكام القضائیة: ثانیا 
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  39  المسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیة : الفرع الثاني
  46  دعوي التعویض في المسؤولیة الإداریة :الفصل الثاني

  47  مفهوم دعوى التعویض: المبحث الأول 
  47  تعریف دعوى التعویض وشروط قیامها : المطلب الأول  
  47  تعریف دعوى التعویض :الفرع الاول 

  48  شروط قبول دعوى التعویض: الفرع الثاني 
  49  الشروط العامة: أولا 
  55  الشروط الخاصة : ثانیا 

  58  خصائص دعوى التعویض: المطلب الثاني 
  60  طبیعة التعویض وكیفیة تقدیره في القضاء الإداري: المبحث الثاني 
  60 طبیعة التعویض في القضاء الإداري  : المطلب الأول 

  61  التعویض العیني والتعویض بالمقابل: الفرع الأول
  65  والغرامة التهدیدیةالتعویض الكامل والمؤقت : الفرع الثاني 

  67  تقدیر التعویض فى القضاء الإداري: المطلب الثاني 
  67  كیفیة تقدیر التعویض وسلطة القاضي فى تقدیره : الفرع الأول 

  68  كیفیة تقدیر التعویض : أولا 
  71  سلطة القاضي الإداري فى تقدیره : ثانیا 
  72  حالات إعفاء الإدارة من التعویض: الثاني الفرع 

مكانیة رفع دعوى الرجوع : الفرع الثالث    74  تقادم دعوى التعویض وإ
  74  تقادم دعوى التعویض: أولا 
  76  رفع دعوى الرجوع : ثانیا 

      الخاتمة 
  
  
  
  


